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النقسسابات القويسسة والتقسسابة العسبسامة تتحسسرك .., 


ذور انتشار خبر منح الزراعيين 
يدل التف رغ تم دعوة مجلس النقابة 
الفر عية بالمنوفية لاجتماع طارىء 
ا الاحد 1115/5/16 وقد اتخك 
الجلسن:عدة قرارات من اهمها :ب 


١‏ ل ارسالبرقية للسيد الرئيس 
المؤمن محمد انور السادات لانصاف 
التجار يبن فى محنتهم كما نصفهم فى 
الماضى ضمد. مراكز القسوى التى 
كانت نقف حجر عثرة أمام الشناء 
النقايه ذانهاكما أرسلتيرقية للسيد 
رئيس الوزراء لتحقسيق العدالة 
وكذلك السيد وزير المالية بتحميله 


٠ المسثولية‎ 


ة انتشار الخبر 
بار. اليوم أن 
التجاريين: بالمنوفية 
بمقر النقابة بشسبين الكوم ووقعوا 
عريضة مظالبين بها المجلس بالقاهرة 
بالتحرك الفورى. وان .بتحدد فورا 
موعد لانعقاد جمعيةعمومية غير عادية 
لسحب 'الثقة 'من المجلس, 'الحالى واجراء 


انتخابات جديدة: طبقا للقانون 
واللائحه ٠‏ 1 
؟ اتم الاتصال فورا بين كل من 
النقابات الفرعية فى الاسكندرية 
والدقهلية ٠‏ 


مع أعضاء مجلس النقاية 
الفرعية بالمنوفية وقد تحدد فعلا ,يوم 
الثلاثاء الموافق 5؟ / » / وقد 
دارت مناقشات حامية حول الموقف 
الذى يجب أن تنتخذه النقابية حيال 
هذا الغبن الواقع على التجساريين » 
وقد حضر الاجتماع كل. من السسادة 
الوزراء محمد عبد (الفقاح ٠‏ ذكريا 
توفيق» فتحى المتبولى وأمين العاصمة 
جلال بكير ٠‏ 

وقد انتهى الاجتماع بذهاب كل 
مك السيد النقيب والوزيرين محمد 
عبد الفتاج وزكريا توفيق للاجتماع 
مع السيد. ممدوح ساام رئيس الوزراء 


0 يت ال سسا لصي 0 والنسرجج 


الشيّلة المتفصص :و في الشرقالأسطر 
لزي ع معراتوهِسّدزمات مصاغالنزل و_الفسرج 


ي تبن كسا وف للد و تصن ع لاود والبوييت 
و تين اليه اليس .اوررق للفزلت 


ال مضلِفة مممائك الفييخ 
0 أو الشرقات ف صبذاعممراية لفزل ولشيمورلروه للررط.. 
1 عه تفط اماما ات القطاعيه: لاد الؤأنها. 


بر موده ون مستوع (للضاجح ٠‏ 
1 إرما لت منصات هدي : 


0 توس دام دن الصناع 5 


» زياد مسكرءَ شنب الطافََ الإساصص . 
+ مال فرصنا ماع الفزل لايديا ولءإل من طب ة تار 


ا خياب الأصلدم . 


امرك الرنسى . كورالعلى 
سَّ بعكم رلمكموء ركحتدو؟ 
لترافيا: كارد - ملوات 


من . يبه 


الموقف قبل انعقاد الجمعية 
العمومية المحدد لها ,يؤم 6" مارس 
حيث انها ستكون مجال لتجمع 


التجاريين ؤسيكونالبدلهو الموضوع 


المسيطر على جميع المناقشات 2 كما 
تقرر فى الاجتماع أن يكون المجلس 
فى حالة انعقاد داثم اتابعة الموقيف 
واخطار النقابات الفرعية بما يتم اول 
بأول ٠‏ 

ج: ‏ كان من ننيجةاجتماع السيد 
النقيب تو فيق ابوعلم والسادةالوزراء 
زذكريا توفيق ومحمد عبد"الفتاح أن 
وافق السيد رئيس الوزراء مشكورا 
على منح التجاريين البدل أمسسوة 
بالزراعيين وقد كلف السيد رئيس 
الوزراء السيد الوزير زكريا توفيق 
بدراسة اصدار القرار مع الدكتور 
احمد إبو اسماعيل وزير المالية بعد 
عودنه من الخار جج 

والى لقساء قريب يوم "؟ مارس 
موعد انعقاد الجمعية الدموميةالعادية 
التقسابة لحاسب ونتحاسب مسم 
أعضاء مجلس الثقابة ٠‏ 


هلوات» 


, القاشره" 
4 عزالملى / ملواتت 


الشلة الشوتية ايمسر الست وان ل 


مرف نرقات اللؤْبسة المضبة العامة لاصناعا ت الغرا 


أحكترالسجاير الب 2 
سانا نا فالأسواق 


فى خسسدمة الانفتسسساح بسار 


برنامجها الثقانى العام 1 بندوة 
موضوعها ( المحاسبون فى خسدمة 
الانفتاح الاقتصادى » ٠‏ 
تحدث فيها كل من الاساتذة : 
الدكتور عبد العزد حجازى 
الاستاذ فتحئ المتبولى 
الدكتور مصطفى بهجت عبد 
المتمال 
الدكتور حنا يوسف حنا 
الدكتؤر سمير بباوى فهمى 
هذا بخلاف الزينعقبوا وعلقوا على 
الكلمات التى القيت على المحاضرين ٠‏ 
وذاك فى تمام الساعة السابعة من 
مساء الاربعاء ؟ فبراير 190 بقاعة 
المحاضرات' بنادى التجارة بالقاهرة 
وفد حضر الندوة عدد كدير من 
أسائذة الجامعات » وأعضاء نقابة 
التجاريين » والمديرين الماليين 0 
والعاماين بالادارات الماليسة » وبعض 
المهندسين 


التجاريين » والاستاذ الدكتور ابراهيم 
همدمى وكيل النقابة ٠‏ 
كلمة الدكتور 
عبدالعزيز حجازى 

وبدا الدكتور حجارى كلمته قنائلا: 

بسم الله الرحمن الرحيم» فمستهل 
هذه الندوةنعالج موضوعهام ؛وحديثا 
هاما سرى فى الامة العربية كلها») 
حديث يتردد فى كل الدوائر الاجنبيةالتى 
تفكر فى الاستثمار فى مصر » وموضوع 
المحاسبين باعتبارهم ثوى وطنية 
قادرة على أن تدفع عملية الرقابة » 
وتؤكد كل المعائى بالحشائق :والصدق 
والامانة » فيما يقال حول موضوع 
( الانفتاح الاتتصادى ) 

ندير هذا الحوار فى صورة ندوة 
يشارك فيها المستيغون عن ( دور 
المحاسب فى ظل الانفتاح الاتتصادى 
ليتعرض. فيها كل من المحاضرين كلمن 
زاويته ٠‏ 

المتطلق: الؤى تدرف يمحل ينه 
المحاسب فى مجتمعنا فى ظل الانفتاح 
فى مجتمع مصرى يضم حوالي /؟8 


مليون نسنمة » متوسط دخل الفرد 
فيه حسب آخر أخصاء 86 ؟ دولارا فى 
السنة » مجتمع يعيش تحت مسستوى 
الدخل المتوسط فى الدول النامية »ففى 
المجتمعات النامية » نجد هذا المتوسط 
6 وان ا سدد نا و3 الدول المتقدمة 
. .90 دولار للفرد فى العام 


اكز كر اجر دمو كوكرك 


أحمد فريد حسن 
“راو اكت كرا جك جار ركه 
ان الانفتاح فىمجتمعنا لابد ري 
بمن يخدمه » فهو ليس نظرية جديدة 
ولاشعارا جديدا » ولكنه حركة تغيير 
اتتصادى من أجل الكثرة الغالبة 
للشعب . 


فى سمئة 151/5 بدا الانفتاح ) وزادت 
حركته سنة 191/7 » وبعد حرب 
اكتوبر كانت الجوائب الرئيسية النى 
مسها تتركز فى أربعة مساراترئيسية 

أولا : الاتصال بالمراكز العربيية 
و الدولية بهدف استقطاب مجموعة من 
للاموال لكسر احتكار التمويل وتعظيم 
الانتناج » فالتيويل كان قاصرا ‏ 
بالنسبة للمشروعات الرئيسية 
والتجارة ‏ على مجموعة الدول 
الاشتراكية ) وكانت مساهمته خلال 
الماشى فى دعم اقتصادنا » الا أن 
الظروف وبعد الوفاق الدولى بين 
روسيا » والمائيا الغربية» وأمريا على 
الخصوص ‏ بدات حركة الاموال بين 
الشرق والغرب » وبعد حرب اكتوبر 
بدأت حركةالاموال بين العربوالخارج 

اذن الانفتاح.بداية لكسر حركة 
التمويل . 

وبالنسبة لمصر » بدانا نبحث عن 
مسارات جديدة ءواوليا الاموال 
الغربية لاستخدامها فى تعظيم الثروة 
الشرائية للاقتصا المصرى الذى 
هدفه انتاج رئيسى.ضرورى للانتساج 
بهدف توفير مستلزمات الانتاج اللازمة 
لحركة التنمية فى مصر لمجالات التصنيع 


ثانيهما :تعظيم الانتاج السلعى 
والخدمات بهدف التمبدير » وهنا 
كان العمل : 


3-5 


الحاصلات والعملات الصعبةلاتصدير 
اذن الانفناح ليس خروجا عن 
الاهداف الوطنية 
ثالثها الانفتنا على الدول 
المتقدمة وبالذات مراكز التصنيع التى 
تستخدم التكنولوجيا الحديثة . 
ان التكنولوجيا بادخال الاتتاج 
والماكينات خلقت بذلك مشاكل 
ان حركة التغيير الاتتصادى فى لل 
الانفتاح الاقتصادى » كان يقصد من 
ورائها خلق منافسة للحصول على 
أفضل اقتصاديات للسلع المشتراة 
والمباعة » والتوازن الخامصبحركة , 
الصادرات والواردات بالنسبة لنا 
يكن متكافئا » فالدول الاشتراكية ) 
كانت اكثر من الدول الراسمالية وهنا 


حدشخلل فى التوازن ٠‏ 
ان الانفتاح الاقتصسادى لابد ان 
يحدث تغييرا بالنسبة للسلع المصرية ؛ 
الى أسواق لاتستطيع منافستناء وخلق 
طرق جديدة لاساليب التجارةالخارجية 
ومفهوم جديد لها ودركة توازن مالى ٠‏ 
رابعها ‏ الانفتاح الاقتصادى له 


تأثيره ايضا على الدراسات الاقتضادية 
للمشروعات » بمعنى الانفتاح ملى 
الادارة العلمية . 

و انك اي ا 
الكترونية تظهر مع الانفتاح » تعطى 
معلومات وبيانا تجديد: وتدخل عنصرا 
جديدا فى اتتصاديات هذه المشرومات , 
ممايؤثر على دور المحاسب ٠‏ 

ان الاموال الوافدة للاستثمئار 
فى حاجة الى معرفة بعنوة غناصر 
رئب نهنا 
١‏ ل أن تكون الفائدة معبرة 
وصادقة للمشروعات المعروضة 

؟ ب أن تكونٍ هناك ثقة 0 5 
هذا المناح حتى يظرئن ضاحب راس 
المال و التكثولوجيا والادار #الحديثة . 


# أن تكون هناك قدرة على 
الاستيعماب لماسوف يعطيه هذا 
الوافد » وأن يكون مستقبل البيانات 
على نفنس المستوى ( عرض المشروع 
واقتصادياته ) ٠‏ 

 )‏ الاستقرار وعلى الاخص فى 
النظم والقوائين » والاستقر 

السياسى مطلوب ٠.‏ 
ه ‏ الاستمرار بمعنى عذم التوقف 
1 الامان ؛ حتى لو تفسيرت 

الحكومات أو القائمين على الامور . 
1 السرعة والحركة والنشاط 

بمعنى الاعتماد على "اناس ذوى قدرة 

على اعطاء البيانات والمعلومات والرد 

على التساؤلات بسرعة والتجاوب » 

وهنا يأتى دور المحاسب ٠‏ 

م المرونة » وهنا الفرق بين 
المجتمع الراسي الى »؛ والمجتمع 
الاشتراكى » بمعنى سرعة اتخاذ 
القرار وتعديله . 

؟ - التكافق فى حالة الدخغول 
فى عطاء معين أو مشروع معين ٠‏ 

سيداتى وسادتى ٠٠.٠‏ 
هذه فقط عنااوين » ورؤوس 

موضوعات في حاجة الى تأكيدها فى 

سع المسئويات التئغيذية 

والسياسية والمهنية . 
وهنا نسأل نحن المحاسبين : اين 

نحن من هذا الخضم ؟ 
الانفتاح الائتصادى ليس شطارة؛ 

لكنهادراسات وتكنولوجيا وادارة 

وتمويل .. الخ 

والمحاسب ف المعنى الواسمع هو 
أنه فى خدمة المشروع فى كافة نواحيه» 
فالمحاسية لم تعد امسساك دفاتر » بل 
هى نوع الادارة ( من البيث الى اعلى 
مستوى فى الدولة) .٠‏ 

١‏ نحن مسسئولون عن تسجيل 
الحقائق والارقام حسب تسلسل من 
وائع تاريخى .. 

.0 حتقائق معبرة ؤصادقة» وليست 
تخمين + مستندات مؤيدة جدية 
ضمانا وأماناللدقة والفعالية ؛والتعبير 
الصحيح عن الحقائق أياكانت ) حقائق 
عن الانتاج وتكاليفهوتسويقه والاسعار 
والادارة والمصروفات العامة والتمويل 
5 والحاسيون عي ابذر الثامسن مسلى 


ان ولحقيفة لابد وأن تحلل الى 
تصيلاتها فى الانفناح الاقتصادى » 
وى حاجة الى ثقة الارقام * ٠‏ وأن أى 


مستثمر لايمكن أن يتطوع لتقديمالمال 


مالم تكن أمامة الحقائق واضحة محللة 


وواجبنا تفسير الارقام فى الميزانية 
ونحن المحاسبون مسئولون عن تحقيق 
الرقابة الداخلية بهدف كشسسف 
الانحرافوالتسيب على حركة الاموال 
داخل المشروع د نحن المحاسسبين 
مسئولون عن تدقيق الحسابات بهدف 
عرض 0 ا 


والحسابات 


3 

اتطويز الحسسابات » لابد من نشر 
الميزانيات للمشروعات وأن أصعب 
شىء أن نعطى صورة غير آمنة للذين 
إبقرأون هذه العمليات 

ان الانفتاح الاقتصادى أوجد نوعا 
من محاسنبة البدائل فى اختيار 
المشروعات وضرورة «عداد دراسات 
عن الجدوى الاقتصادية ٠١‏ فالانفتاح 
خدق طابعا جديدا للمحاسبين هو نوع 
من المحاسبه الاقتصادية: » ومساعدة 
الادارة فى اتخاذ القرأرات ٠‏ 

وأنت كمحاسب محتاج الى تعبير 
عتمسد على البيانات والعلم والخبرة 
لان : 0 


00 هذه الامور كلها اذا ماتحققت 
ونوافرت فنحن نؤدى لبلدنا خدمات 
كب 


ولابد أن نتحرك مع الصدق 
والامانة لتنفيذ الانفتاح ٠‏ 


كلمة الاستاذ فتحى المتبولى 

وأعطيت الكلمة للاسناتذ فتحى 
المتبولى ( وزير التجارة السابق )فقال 

ان دور الاجهزةالاشرافية فىالدولة 
هو التدعيم فى سياسة الانفتاجح 
الاقتصادى وتحطيم الروتين واعطاء 
الارقام الصادقة والتعبيرات الصادقة 
عما نحسه نحو ظاهرة فى مجتمعنا ٠‏ 

فى ثورة 7؟ يوليو لم يكن هناك 
شك أن المجتمع المصرى كان يرى 
حتمية الحل الاشستراكى والتطبيق 
الاشترياكى ٠٠‏ لكن الخطوات التى 
سرنا بها فى محاولة صادقة للتطبيق» 
قد يكون حدث فيها انحراف عن هذا 
التطبيق ٠‏ 

ان سياسة الانفتاح الاقتصادى فئ 
معناها هو الكفاية والعدل بمعناهما. 
ان عناص الانفتاج فى أىمشروع قديما 
كانت ( الارض ورأس المال والعمل ) 
ثم أضيف اليها ( التنظيم والادارة 


لوم 


بالاجهزة الاشرافية ) حديثا وهواهمها 
وأباغها خطرا لاقامة صرح الدولة ٠‏ 
لا يصع أن نقسارن بين التطبيق 
اكى والتطبيق الشيوعى فهذه 
» »فقد سرنا بطرق مختلفةأدت 
بنا الى الانغلاق الاقتدمادى ٠والاستعمار‏ 
وضع أمامنا العقبات فى الرأسمال 
واستيراد الخامات لتمويل صناعاتناء 
وجاء عام 116517 وعضنا ظروف 
(..هط 18.٠.‏ ) حيث أممنا 
التجارة بل أممنا كل شىء حتى محلات 
عمر افندى ولم نترك للقطاع الخاص 
بصيص من الامل * 
وكانت سياسة الانغلاق الاقتصادى 
لتى أودت بنا - وفى ظل <روب 
طالت ‏ الى ارهآق كاهل الدولة ٠٠‏ 
لهذا قررنا الانفتاح بعد الانغلاق ٠٠‏ 
الانفتاح الذى هو أسلم وأصوب من 
سياسة الانغلاق ٠‏ ان الانفتاح لا يعنى 
مجرد استثمار أجنبى فى الداخل , 
ولكنه انفتاح لجميع عناصر الانتاج كلها 
وكان لابد من تهيئة الجو بالداخل 
اولا قبل الانفتاحوتهيئة المناخ وتحرير 
عناصم الانتاج وهو مالم يتم حتىالاان 
وبتحليل عناصر الانتاج نجد : 
الارض (الطبيعة) : أن أىمشروع 
محتساج الى أرض لاقامة المشروع » 
ونحن لم ننظم قوائينالارض حتىالاآن 
رأس المال : حررنا رأس المال ٠‏ 
العذالة : لم .نحررها بعد ٠‏ فمثلا 
هل هناك مدير مالى قادر على أن ينفتيح 
وأن يستقطب رأس المال الاجنبى » 
هل هناك رأس مال بشارك فى توسيع 
أعمال شركته ٠‏ 
ماذا يحدث فى القطاع العام 2 لم 
نحرد العمالة ٠‏ العامل لايزال يبحث 
عن الترقية فى ظل دول أو سمل 
يشمل ؟١‏ درجة ٠‏ وحدث انون 
الاصلاح الوظيفى وقانون المنسيين ٠‏ 
؛ ان تحطيم 
الروتين فى حاجة الى 'ثورة » وهصذا 
الر, تأصل فى الدولة وليس هناك 
قوة تحمى المدير الشاب الذى يمكن 
أن يناقش القرارات والافكار * 
ونسال كيف خلقت البطالةالمقنعة؟ 
ان الانفتاحالاقتصادى ليسانفتاحا 
للاستثمار الاجئبى فقط »© بل هوأيضا 
١نفتاح‏ فى عقولنا على كل جهد وكل 
جديد * 
اننا نواجه مشساكل عديدة منها : 
عدم وجود اأماكن للاجنبىالمستثمر من 


دود الاجهزة الاشرا 


حيث : الاقامة والاسكن والمكاتب , 
ووسائل الاتصال ٠0‏ الخ + 

إن الانفتاح يحتاج الى محر يرعناصر 
الاشتاج 2 وفى حاجه إلى وقت وجهد 
وعمل وصبر حتى يمان :ن نصل فعلا 

الوه الدكتون حنا يوسف حنا 

وقد اعطيت الكلمة للدكتتور حنا 
يوسف حنا فقال : 

انا لى تاريخ طويل مع الشركات 
الا فى المراجعات » ويعالج الاأن 
اللمشماكل مع المسمتتمرين الاجانب »2 
مشساكل عملية من ناحية التطبيق 

كمحاسب ٠‏ فمثلا : 

: 15/5 القانون ؟) لسسنة‎ ١ 
نقطه سسوذاء فى تاريخ الانفتساح‎ 
فهذا القانون‎ ٠+ الاقتصادى فى مصر‎ 
ترجم الى أكثر من لغسة ؛ وحضروا‎ 
للمناقشة فى مواده» ومواده مؤثرة على‎ 
٠ الاستثماد نفسه‎ 

فاكادة ١7‏ ( عنالاعفاءاتالضريبية) 
تشير لسريان الاعفاء الا يترتب علياه 
أن نفصح على الارباح » والم.سادة 18 
( اعفاء مؤيد ) تنص على اعطاء فوائد 
القروض لمدة طويلة وهكذا تقدم 149 
بنكا اجنبيا واللادة ١١‏ يكون تحويل 
المال المستيمر فى الخارج على خمسة 
أقساط متساوية وبسسعر الصرف 
وقت التحويل » وعندنا ثلاثة اسعار 
صرف (رسمى - موازية ‏ سعر البنك 
المركزى ) فعلى أى سعر يتم التحويل 
الادة ؟؟ ليس فيها وضوح بالنسبة 
لتحويل الارباح للخارج ٠‏ 

ثم ماهى المشناريع الاساسية ؟ لابد 
من 'تحديدها » وهذا مالم يتم ٠‏ 


كلوة الدكثور سمير بياوى 

ثم تحدث الدكتسور شْمير بباوى 
فهمى فقال : 

ونساءل مادور البيانات المالية فى 
دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة 
وعدد انوااع البيانات الثى تاج اليها 


بالطلب والتدبؤٌ به.والظروف 
تؤثر عليه » ومنها مايتعلق 
بالانتاج والواقع والطاقة ؛ وتجهيزر 
المصضانع وار والتخطيط الامثل ٠‏ 
للانتاج وتحديد الكميات الاقتصادية 
للانتاج ومشاكل العمالة وتخطيطها 
وتدبيرها ووضع السياساتالسعرية 
بوضوح بحيث لا يتمسكن المستثمر 
الاجنبى مناستغلال المستهلك ويكون 
على بينة من بادىء الامر » ومن 


البيانات أيضا ما يتعلق بالسياسات 
اخالية وتحليل بييانات وسلوك 
التكاليف ونخطيط التعادل والمبيعات 
وعمل الموازنات التخطيطية الجارية 
والاستثئمارية والموازنات النقديه 
وقوائم تدفق الاموال والتدفقالنقدى 
وعمل حسسابات الارباح والخساتر 
المخططة وقوانم المركن اللمالىالتقديريه 
ومنها البيانات التى تتعلق بتقييم 
بدائل الاستثمار المختلفة لترشيد 
المستثمرين ٠‏ 


وناقش الدكتور سمير يباوى 
صعوية الحصول علىمثلهذهالبيانات 
وذكر أنه بكل أسف يعتقد أنها غير 
موجودة اذ أن النظام المحاسبى الموحد 
فى شكله لم يهيىء لاعداد البيانات 
اللازمة لدراسات الجدوى كما أنه 
من المعيب على نظمنا اهتمامنا 
بالبيانات الاجمالية على مستوىالدولة 
قبل أن نهتم بالمفردات من البيانات 
على مستوى الوحدة فكانت بياناتنا 
كلها اجمالية لا تتوافر فيها الدقة 
ولا التفاصيل اللازمة للتخطيط ٠‏ 
وكان ذلك سسببا لتخبط الكثير من 
القرارات التى صدرت لتعالج ظواص 
اجتماعية واقتصادية دون أن تعالج 
المشسكلة الرئيسية التى سببت مثل 
هذه الظاهرة وذلك لعدم وجود 
البيانات اللازمة لاظهار ومعرفة هذه 
المشسكلة ٠٠‏ وذكر على سبيل المشال 
الشكو ى المستمرة من نقص الكثير من 
الاستهلاكية فى الوق عن 

2 ودائما ماتسبب هذه الظاهرة 
بندرة ال الاستهلاكية وزيادة 
عدد السكان وان كان ذلك صحيحا 
ألا أنه يتساءل هلهناك جهاز حكو مي 
يستطيع 'تحدايد الاحتياجات ١‏ 
من كل سلعة من السلع فىالسنوات 
القادمة وكيف يتمكن ذلك الجهاز 
من تحديد هذه 
ولا يوجد هناك بيانات 
فعلية عن السنوات الماضية 
وناقش الاستاذ الدكتور مصطفى 
بوجت عبد المتعسال دور الجامعات 
والتعليم الجامعى بكليات التجارة في 
الانفتاح الاقتصادى ٠‏ ووجه سيادته 
نقدا صريحا إلى كليات التجارة بعدم 
تطوير مواد المحاسبة بالشكل الذى 
يتلاءممع احتياجات الانفتاحالاقتصادى 
وركز على ضرورة تدريس اللغات 
الاجنبية والاهتمام بها وكذلك 
التطورات الحديقة على المحاسبة 


أن وجد 


3-7 


الادارية وبحوث العمليات وغيرها من 
الفروع الحديثة للمحاسبة ٠‏ كما 
نافش سسيادته ضرورة تطوير 
الدراسات العليا حتى تتطور فيها 
البحوث الميدانية 0 الخاصة 
بالماجستير والد كتوراه حتى نتلاءم مع 
احتياجات البلاد 5 ادراسسات 
اقتصادية وادا سيادته 
حديثه بتوجيه نداءين 5 المرجال 
الجاممات لتطوير الدراسة وبذل 


الوحدات الاقتصاد د 
الثانى الى رجال الاعمال ومديرىي 
الشركات بالقطاع العام بأن يفتحوا 
صدورهم لطلبة الدراسات العليا 
وللبحوث الاقتصادية عامة حتى 
يستطيعوا الاستفادة بثمرة هنذه 
البحوث وتطوير أعمالهم وتقدم 
انتاجهم وزيادة أرباحهم الامر الذى 
سيؤدى الى زيادة رفاهية الشسعب 


<والى سساعتين فتح البساب كناقشة 
استفسارات وآراء الحافرين ٠‏ تكلم 
الاستاذ الدكتور عيسى أبوطبل عميد 
ئلية التجارة بصنعاء معلقا وركز 
على ضرورة الاهتمام بتنظيم مهنة 
المحاسية وتطويرهافىمصر ١ ٠‏ وكذلك 
تكلم الدكتور عبد الفاح شسوقى 
الخبير فى مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربى معلقا على قصور التنظيم فى 
كثير من مشروعاتنا وقصور وظيفة 
المدير ا الى ودوره فىادارة الشركات 
ثم تحدث عن فنالادارة واعترض على 
تدريسها بالجامعات مستقلة 
عن الانشسطة المختلفة ثم ركن على 
أهمية بيانات التكاليف فى ترشيد 
الادارة فى انخاذ القرارات الادارية 
السليمة ٠‏ وتكلم بعد ذلك المهندس 
عبد الر<ون شوقى عضو المجلس 
الأعلى لنقابة المهندسين وحيا فى كلمته 
نقابة التجاريين للاششراك فى مثل 
هذه الندوة وطالب بضرورة وجود 
المناخ الصحى الديمقراطى حي ثيقول 
كل فرد مايعتقده بك لصراحة وبدون 
خوف وكذلك انتقد عدموجودالخبراء 
والعلماء فىالكثير منالمجالس القومية 
الملتخصصة وأصبحت مركزا لجميسمع 
الوزراء السابقين وحث المحاسبيزعل 
التطور حتى يستطيعوا أن يقوموا 
بالدور الهام الذى ينتظرهم والتعاون 
( البقية ص 19 ) 


م تلقل لتقا 31341 3313 ا 


00 م 2 


وستخرباوس سرس _ ال سكعال _فيشررد 
بوتاموسيوت - لست - برلييه _كلزرك - سير رالسبورك. اللخ 


ي ١‏ .6 اد 5 .ىه 43 
ع اا د بع واسورع - بايد 


ار جلمد اود بجوجوروربرورورو يعدي وري ورم 


و سفيز مش _ويعاية تسسات لواب اليل يي واكريلك: + 
للا توش الأررماء ايها نع دعوبا ب الطاعيائ - 
سنضين لياه لزنا والشيق ب الكلرربا م" للفنا دق 
والستشفيا يك م حطاي ال رمال . 

كسيب مايا كي الوعاد اوري وصيانر . 
كباب وصرياتة امزال المَلِينونا به وأوزة الرثاءة 
والساعات اككررباي . 
كي واصد ع وصييات رز لرشعة الور لطي اكاربائرة 
(٠0‏ 101[[111000(9[||أأ[ظ*/ 
ارك الى والزوارةٌ لهات لكوت نتيا ري 
»> 0 الماهرة 44ةكهو/ا 0-6 
: رعساس - اللتراطيا: : ا كتيسى : 
الددارة لمات لكر زلور : 
ة بامع الشريييع ب 9ج / الا رقم ردم 
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سس شتوامل للوستسسشرة عل 


للاتتس سسا الزراعى والتعساونى 


94 
2 
٠‏ 
يمسم يملسم اليم ايليا يمال بعبالسي ناديم كب رج . 


ا 


دكثور أحمد عبد الوهاب برانية ع 


معود التخطيط القومى 


5 
العوامل المؤثرة فى كفاءة عمليات التحصيل 


من العرض اليس.ابق انضح لنساانخفاض نسبة تحصيل دبونالؤسسة 


المستحقة أدى الزراع والذى كان من نتيحته ١‏ 
الدرونية وانذى لو استمر بهذا المعدل فمن المنوة 


ابد المستمر فى رصيسيد 
ان نزداد المديونيات حتى 


زادت نسسبة التحصيل مها يهدداأؤسسة بالتوقف عن أداء نساطها 
الاثثمسافى تتبيجه لانخفاض السيولةالنقدية لديها هما يحد من قدرنها على 


خاق الاثتمان اللازم لتمويل المزارعين 

لذا فان دراسة العوامل التىمسببت 
وتسبب استيراد هذه الظاهرة 
ج الحلول العملية 


وتنحصرالعوامل التى تسببظهور 
هذه المشكلة والتى أمكن تجميعها أو 
استدتاجها فيما إلى : 


أولا -٠‏ نتايع القرارات والتيسيرات 
التى أدت 1 زياد 


حجم القروض على 
تعدو زاه دن حدة المش 


فقد بدأت هذه التبسيرات بانخفاض 
محصول القطن عام 1931 ورفعحجم 
المديونبية من 4رة مليون جنئيه عام 
الى رما مليوذن جنيه ع 
05 مما اضطرالمسئولون الى/اصدار 
سلسلة متعاقبة من القرلارات تناولت 

١‏ ل تجميد المتأخراات لدى الزدراع 
ونفسيطها * 

كات اسقاط الديون المتراكمة على 
صغار الزراع واسقاط غراماتالتأخير 

“"' ل منح السهيلات ائتمانيةجديدة 
للزراع ٠‏ 


؟ - جعل مقاومة الآفات الزراعية 
اجبارية مما أدى ال زيادة التكاليف 
المضما على مديونيات الزراع بمبالغ 
كبر 7 

- تنطبيق مشروع تنظيم الانتاج 
الزراضي وما استلزم ذلك من امداد 
الزراع بالمستلزمات والخدمات ٠‏ 

5 - الغساء الفوائد على السلئف 
الزراعية بجميع أنواعها عام 971امما 
أدى الى تشجيم الزراع على الحصول 
على القروض وعدم التزامهم سرناد 
الديون فى مواعيدها على | الرغم 0 
العودة الى نظام الفائدة مرة أخرى فى 
عام 1951 بنسبة 7 على القروض 
الممنوحة لكل الفئات ٠‏ 

/ا- منح السلف العيئية ابتداءمن 
السنة الزراعية اترككوا جميع 
الى ين بغض النظطسسر عن حدم 
مديونيتهم مما دفع الكثيرين منالزراع 
الى الباق فى السدلاد أو عدمالسداد 
كلية طالما أنهم يحصلون دائما على 
مستلزمات الانتاج العينية اللازمة 
لزراعتهم ٠‏ 

ثانيسا : منح القروض العغينية 


3-0 


والنقدية على ساس وحدة المساحة 
دون مراعاة لفقا 0 وميا 


وبذلك ,يحصل كبار 
الزداع على قروض تفوق حاجتهم رغم 
قدرتهم على التحول الذاتى والعكس 
بالنسدبة لصغرد الزراع الذذين قد 
يستخدموا جزء من القرض لسسسد 
حاجتهم الاسستهلاكية مما يؤثر فى 
انتاجية الوحدة المساحية وانخفاض 
دخولهم وعدم مقدرتهم لتحقيق فائض 
يساعدهم على سداد ديوثهم كاملة ٠‏ 

ثالثا : انخفاض نسسبة القروض 
المتوسطة التى تمنحها المؤسسة والق 
لها آثار بالغة فى رفع مستوى الانتاج 
وتحقيق فائض يسنمح بسدادالقروض 

رابعا : عدم توفر الضماناتالكافية 
للفروض الممنوحة , ذلك أن السلفة 
تصرف قبل ظهسود المحصول وأن 
المحصول يظل بعد جمعسه فى حوزة 
القترضي ( الزارع ) مما أناح الفرص 
لوجود بعض الثغرات منها : 

١‏ تعرض المحصول للتلف نتيجة 
عوامل طبيعية و جرية » مما يؤثر فى 
دخل «الزارع وبالتالى قدرته على 
السداد * 

؟ - التهرب من توريد المحصول 
عن طريق بيع المحصول للتجار اذا 
كان حر التعامل 2 أو توريد جزء من 


المحصول حيث يقوم المزارع المدين 
بتوريد جزء من انتاجه باسم مزارع 
غير مدين ليغسمن صرف ثمن الجزء 
المهرب بالكامل * 

"ا احتمال تغيسير التركيب 
المحصولى والذى يتم على أساسهصرف 
القروض حيث يتم صرف مستلزمات 
الانتاج على أسساس اقرارات الزراع 
بنوع المحصول الدىسيزرع والسابق 
اعتماده من وزارة الزراعة الا أنالزراع 
قد لايزرعون مثل عذه المحاصي ل كلية 
أويزرعون مساحات أقل منالمساحات 
التى تم الصرف عليها 

؛: ‏ التهرب من زراعة محاصيل 
التسويق التعاونئ والذى قد يتم 
نتيجة قيام الزراع المدينين بالتهرب 
من زراعة المحصول عن طريقالتبادل 
مع مزارع وقعت حيازتهم فى تنجمعات 
محاصيل أخرى خارج نظام التسويق 
التعاولى ٠‏ 

فى حالة تعدد الحيسازات 
التابعة لعدة جمعيات لحائن واحد قد 
بلجأ المزاارع الى :وريد محاصيله الى 
الجمعية التى لايكوث عليه مديونية 
مقيدة فى دفائرها ٠‏ 


جد ول رقم (1 ) * تطور القروص المنتصسرف 
خلال النتة ين 11 / حت 71/11 


خامسسا : لما كان منح القروض 
مرتبط بالحيازة لذا كانت دقة الائتمان 
اتتوقف على مدى تسجيل واثبات 
الحيازات »2 ورغم وجود سجل ثابت 
للحيازة لخدمة الاتمزناضى الزراعية الاأنه 
عاجز عن خدمة الائتمان الزراعى 
للاسباب الآنية : 
ضسسياع الكثير من قروض 
لك المستحقة على الحائزين القدامى 
عند انتقال الحيازات من مزارع الى 


آخر مما يؤدى الى تزنايد تراكمالديون 
؟ - التنازل عن جزء من الحيازات 
لاحد أفراد الاسرة البالغين وخاصة 
اذا كانت الحيازة مدينة وموقوف 
الصرف بالنسبة لها وغالبا ماتكون 
عملية التحويل صورية ٠‏ 
 "‏ المبالغة فى اثبات الحيازات 


لا يتناسب مع انتاجية هذه الحيازات 
وبالتالى صعوية تحصيلها مما يزيد 
من تراكم الديون * 

سادسا : بدراسة العلاقة بين 


تكاليف انتاج الفدان والقرض اللمنوح 
للفدان وجد أنها علاقة عكسي ةسار 


0 
إ دا لجسيل ب 
اك 2 مه مد ده مه ذأ م د مه م مده الأجسيل 
11/1 111 00 ل ل || ا لل لسن 
0/11 لل من لار5١1‏ ل ري | ال 110 )| ا 
21/1 فمء؟أوهةسه كر٠؟١‏ 11ت" 0ه | "1م 
0/15 00516861 كرهة ١‏ | بوك1 
1/1 ةك فيل ا المج ل 
2023711 15م غر 1 "9ك ١5كم|‏ هه٠1؟1؟‏ 
2/17 كا كره ها لمكم | 11.26 
11/14 1141 تفيل "ا 46م١؟؟11]‏ لمككءءؤول 
كل 0441م كتليل ف شا لف كل 
"١‏ 55 ب بيت ع 
اكلا للف فاك لحف 51 ١٠7ا؟|‏ 118811 
اك 


والمفروض أن تكون علاقة طردية 
موجبة ء فعلى سبيل المثال بلغت 
متوسط تكلفة انتاح فدان القطن عام 
4 - 4إرلا؛ ج مقايل توسسط 
القرض المنصرف لاغدان عن نفس العام 
ج ء كذلك بالنسبة للارز 
متوسط تكلفة الانقاج ؛كثرلا؟ ج 
ومتوسط القرض المنصرف للفدان 
همكر؟١‏ ج وللقمح متوسط تكلفة 


انتاج الفدان0٠و9ر4؟‏ ج ,2 مقابل 


و نط قرض 55ر5 جِ هذا يعنى 


مايؤثر فى انتاجيه المحاصيل خاصة 
بالنسبة لصغار الزراع الذين لاتتوفر 
لديهم موارد مالية لتمويل مستلزمات 
الانتاج والختيات الزراعيةوالتسويقية 
الاخرى * 

وقد ادى ارتفاع تكاليف الانتاج 
نتيجحة لارتفاع مستلزمات الانتاج 
مع عدم ارتفساع اسعاد المحاصيل 
بنفس النسبة علاوة على ارتفاع 
تكاليف المعرشسة الى قلة الفائض 


المسرر: اللؤسسة الصرية العامة للائتمات البزياى والتعادين * ازلرة التسلمف والؤمنيل. 


سوبت 


جد ول رقم (1 ) ” تطور حركة تحصيل القروض 
خلال الفترة سن/ ١55‏ الى 1١9375‏ 


بالجنييه 
ترنية يك ف ين المكااضءه؟|ل ١5؟845ظظ‏ 
ماه كلاه 11151١١5] ١١‏ 1مك كر ملم 
لم | ل 4ن 11111 ل 
1 11 1141145 ل كر 11 
ليل 2 1 | ات كل لمم را 
لديل معدا تلدا؟ ا[العمءكلامم 1111 عر هل" 
١1‏ 22020001 ككاءه؟17 ١1‏ قر آلا 
ليل 1 |1711 11511 كر 14 
ترف ححدد | لفللفلة: كنا 11 ييف 
1101 2111 5 مراك 
الا ا | ل كنا مه للف 
1178155041 سكت لق لك مر 03 
ل لك د || سس تيش | كنارف كر 78 
|٠١٠١‏ 711115 شقن دشن فر 1 
املك ل ا | ا لك كك ثر "11١‏ 
ةلمكم ١٠|‏ ؟1عهم1و هك كر كلا 
| ددس 5011 


المصدر: الموءسسة المصرية العامة للاعتمان الزراى والتعاونى ‏ ادارة التسليف والتحصيل 
+ سلف عام ١1717‏ لم تتنمن سلف محافظت الاسماعيلية والسيس ٠‏ 


النقدى الذى يحصل عليه المنتج مما 
اضعف من قدرتة على السداد ٠‏ 
سمابعا : زيادة الاعباء الملقاة على 
عاتئق. اجهزة التحصيل نتيجسة 
يز يادةحجمالقروض اللمنوحةكانعكاس 
لتزايد اعداد المستفيدين من اعضساء 
الجمعيات التعاونية ونزايد المساحات 
المخدومة , مما أدى الى عدم سنيطرة 


اجهزة التحصيل ووجود ثتراخى فى 
أحكام عملية التحصيل » خاصلة 
بالنسبة لهاز الصيارف سواء 
من ناحية الاداء أو القسوة العدديه 
او اسلوب العمل والذئ يتمثل فى 
اهمال الصيارف فى توقسيمع 
الحجوز الادارية الكافية تظير ممطلوبات 
المؤأسسة , حيث أن مجموع 


3100-7 


ماحصله بعض بنوك التسليف لم 
يتجاوز /١‏ »كمااث مجموعماحصلوه 
على مستوى الجمهورية لم يبلغ 5/ 
من جملة المبالغ المحصلة لمسساب 
«طلؤيات المؤسسية ٠‏ 

ثامنا : زيادة الشك لدى المزارع 
وفقده الثقة فى حساباثه مع الجمعية 
التابع لها أو راف الناحية أو بنك 


لبنوك الموكسسة 


جد ول رقم ( ١‏ ) * تطورالمد يونية المتراكمة والستحة 


ة المصرية الحاءة للائتها 
خلال الغترة سن ١531٠‏ 


ن الزراى والتعاوسى 


رول 


( ملهون جنيه ) 


* البصدرة المروكسسة المصرية العامه للائتها ن.الزراعيى والتحماونى ب بيا نأت اد اةالتسليف 


٠ والتحصيل‎ 


جد ول (4 )” توزيح القرض حسب فئات الحيازة 
خلال عام ١177‏ بالمليون جنيه 


من ه الى 8؟ فدانا 
اكثر من 5 ١‏ فد انا 


التسليف ٠‏ نظرا ا هذه 
الجهيات بتقديم الحساب له دون تفسير 
لمفردائئه ديدج ذلك المعدة اسباب 


أعمها : 
١‏ - تعدد انواع لتب يلات 
والمستندات وتعقد بياثاتها ٠‏ 


؟ - عدم الدقة فى عمليات القيد 
والترحيل فى الدفائر المسابية ٠‏ 

؟ ل عدم التوافق بين حسابات 
الهاث السابقة وتعاونها ٠‏ 

الخلاصة والتنوصيات 

بعد أن اس._تعرضئا فى الاجزاء 
السابقة العوادل التى أثرت على كفاءة 


النمد د > 
لقرفك 7 


ععليات تحمسسيل مطلوبات بنوك 
التسليف الزراعى التابعة للمؤسسة 
المصرية ,العامة للالأنء.سان الزراعى 
والتعاونى نتثاول فيم.ا 50 اهم 
التوصسيات والقتئرحات الثى قد 
تساعد فى دفسع عفاءة عمليسسات 
التحصى_يل وتقليل حجم المديونية 
المتراكمة لدف الزداع > واهم .ذه 
المقترحات والتوصيآت مايق  :‏ 
اولا : يجب التمسك بالشروط 
اللقررة لصرف القروض والتى سبق 
أن تناو[ناها سواء كانت قروض نقدية 


5ل 


أو عينية وعدم السماح بأى 
استثمارات حتى لانتراكم المدرونيات 
لدى الزراع ويعجسزون عن ردها 
وهذا يخلق الحافز على السداد لدى 
المقترضين حيث تمنح القروض للذى 
يسدد وتمئع عن الذى لإسدد ٠‏ 

والرد على القائلين من أن الحرمان 
من القروض العينية يضر بالانتاج 
انه من المستبعد ان يترك المزارغ 
ارضيهة بيدلبون زرإعة وسسسوف 
يشترى حاجتة من هستلزمات الانتاج 
بالنقد ٠‏ 


وفى حالة اعمال المزارع لارضة 
يتم ا تخاذالاجراءا تاللازمه لاستبداله 
بحائز آخر تتولى الجمعية التعاوني + 
ولجنسة الاتحاد الاشتراكى بالقرية 
اختياره » على أن يلتزم الحسائن 
الجديد بالديوث المستحقة على الحائن 
السابق المماطل فى السداد 

اما اذا كاث هناك اس باب غير 
عادية تتطلب منح التيسيرات فأنهويجب 
بحث كل حالة على حدة مع مراعاة 
حجم الحيازة والطلروف الاجتماعية 
والاقتصادية للزراع بحيث يخفف 
العسء عن صغار المزارعين ذو الدخول 
المخفضه وتنفرق بينهم وبين المماطلين 
هن الزراع القادرين على السداد ٠‏ 

ثانيا اصدرر قانون 
ينص على انتقال مس_تحقات بنوك 
الشبليف الزراءية لدى المزارعين 
مع انتقال التكليف من مزارع الى آخر 
لاق سبب , وذلك كما هو متيسسع 
باللسبة للامواك الاهيرية * وحتى 
لايلجا المدينوث إلى بيع .الارض 
او التحايل على نقل حياز سا 
بغرض التهرب من سداد القروض ٠‏ 

أما بالنسبة لترك الحيازات نتيجة 
صدور حكم طرد فأنه بجب ازنيفضل 
الحائز الجديد الذى يقبل تحمل 
المديو نيه 

ثالثا : نظرا لعدم كفاية الضمان 
المقدم من المديئين ( المحصول ) فائنا 
نقترح ضرورة ايجاد ضشمانات 
ضافية مثل كفالة اموال الجمعسية 
للقروضى المخئلفة ؛ مادام توزيع 
القروض يتم بواسصطتها » ومادامت 
الجمعية هى الجهة التى لها القسدرة 
أكثر من غيرها على مراقية استخدام 
القروض فى الاغراض المخصصة لها* 

ويتبع كفايه الضمان اتخساذ 
الاجراءات الاثية : -س 

١‏ - يجب انيتئاسب حجم الخصص 
المقرر 'نوريدها من المحصول عن 
طريق التسويق التعاوثى او التسليم 
الاجبارى بما يصرف من قروض حتى 
يمكن ضمان سداد القروض ٠‏ 

؟ - الاقلال من مخاطر الائتمان 
بضمان المحصول وذأك بقصر القروض 
علا الخائزين عن طريق الايجار حتى 


عشرة افدنة بضمان المصول 
بدلا من ثلاثون فدانا ٠‏ 

؟ - اتخاذ اجراءات مشددة ضده 
المشرفين الزراعيين ااذين يخالفون 
التعليمات والتى تنص بعدم تحويل 
الحيازات الا بعد هوافهقه الجمعية 
والبنك والحصول على اقراد من الحائز 
الجديد بالتزامة سداد مديونية الحائز 
السابق :+ 


ع - نحرى الدقة فى اعداد كشوف 
الت ركيب المحصولى للاقلال من 'التلاعب 
بصرف سلف بالزيادة عن محاصيل 
ؤهمية ٠‏ 


ه- تحرى الدقة فى حصر الكهيازات 


رابسءسا : تعديل نظام عموله 
تكاليف الائتمان ( الفائدة ),ر بحيث 
سمح النظام الجديد بتسليف صغار 
المزارعين بدون فوائد او بفوائد 
مخفضة » على آن يد الفائدة كلب 
زاد حجم الحياذات ٠٠‏ وبهذا يتم 
تقليل اعباء الاثتمان على صسغار 
المزارعين يما يستسمح لهم بتحقيق 
فائض نقدى يساعدهم في سداد 
مديونيتهم فى نفس الوقت يقلل من 
أقبال كبار المزارعين على الاقتراض 
وبذلك يتوفر جزء من السسيولة 
للمؤسسة ٠‏ 


خامب.سسا ؛ يجب عدم ربط .فئات 
التسليف بوحدة المساحه بل يجب 
ربطها بفئات الحيازة حيث ان 
صغار اازراع يعتمدون على جزء من 
القرض لسك حاجتهم الاستهلاكية 
لعدم توفر فائض لديهم للائفاق منه 
على هصذه الاغراض ؛ مما يؤثر فى 
قدرتهم الانتاجية وبالتالى يضعفمن 
دخولهم وقدرتهم على السداد ٠‏ 

لذا نقترح وضع نظام تمويل 
خاص لصغاد المزارعين الذين يمثلون 
الغالبية العظمئ من المقترضيين 


#سادميا : التوسع فى صرف 
القروض المتوسطة الاجل » حيث هى 
التى “نساعد على زيادة دخل الزراع 
بطريقة مؤثرة وبذلك تزيد قدرتهم 
على السداد ٠‏ 

سابعا : لما كانت اسعار 
المحاصيل الزراعية تعتبراحد العوامل 


]اورت 


الهامة التى يعتمد عليها نظام الائتمان 
الزراعى فى تحصيل القروض الممنوية 
إذا يجب العمل على تسعير المحاصيل 
الزراعية طبقا لسياسة سعربة متكامله 
محجزى للزراع تمكنهم 
هم ٠‏ 

ثامنا : اعادة النظر فى مقدار 
السلف المنوحة بحيث تتناسب قيمة 
القرض مع تكافة انقاج المحصسسول 
المستخدم القرض لخدعته » خاصضه 
به لصغار الزراع - 
الغرض من الة 


تضمن دخل 


دن الوفاء بالد 


حتى اضدن 
رض فى رفع 
يه 'وبالتالى زيادة دخل الزراع 
مما سنا هي على سداد القروض ٠‏ 


'ناسعا : تطوير وتنقسيط أجهزة 
التحصيل وذلك ءن طريق : - 

١‏ - استكمال الاعداد اللازمة هن 
الصيارف المخصصين التحمسسيل 
وكذلك تدعيم الجمعيسسات التعاونية 
بالخبر| ات الفنية اللازمة فى العمليات 
المحاسسيبية <تى تضون الدقه فى 
حسابات الزراع * 

ا | بحاد حوافز ادى الصيارفة 
وأجهزة التحصيل الاخرى » مع ربط 
دقدار هذه الحوافز ومقدار المتحصلات 

؟ - الاهتمام بتوقيع الحجوزات 
على الزراعات سسواء المسوقسة 
مئها او الغر مسوقة قبل الحصسساد 
آو الجئى ولو قإم الصراف بتوقسسديع 
الحجوزات فى الوقت الناسب طيد 
ذلك هن نهو. سريب المحاص سيل 
بأسماء غير مدينة » مع مراعاة عدم 
الوقيع النجوزات الا على اللاوقفين على 
السداد فقط بمقداد الدين المستدفة 
فعلا ٠‏ وهذا يتطاب * 

غرودة النزام المس_سيارف 
بالتواجد فى مقار الجمعيات التعاونية 
فى مواسي التحصيل لتسهيل مهد.ة 
السداد ٠‏ 

-: اعطاء ساطة توقيع الحجوزات 
:ظيرمطاو با تالبذوك الرراعية 
واجمعيات للصيارف واجهسسزة 
التحصيل بالبئوك وفروعها ٠‏ 


0001 
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موظفو الحكومة 


عامل جل 1 جلك 


لد استمر الحديث بلا توقف فىالفترة الاخيرة عن الجهساز الادارى' 
اأعكودى وما يمارسه من تعقيسداتإومية تتعلق باجراءات التنفيذ لاى 
عمل يتم ادتعامل عليه بين الواطنينوبين هذا الجهال حتى أصبح إينظر الى 
الجهاز اأحكومى كالكابوس الجاام على سدور المواطس-ين والذى يقف حجر 
عثرة أو عقبة كأداء فى س.بيل انعازى عمل وبذنك أصبح الجهاز انحكومى 
مادة رخيصة للتهكموللسخربة تناورتهالاثلام على اختلاف هويتها وجعلتهنه 
أداة 'نساية من خلال وسسائل الاعلام المختلفة ؛ وصسار الموظف الحكومى 
متوما فى نار المواطئين حتى تثبتراءته فش.اوى الحابل بالشسابل » 
وأفحي أصحاب الابدى النظيفة فىهذا الجواز ينظرون ال أيديهم من حين 
لاآخر خشءية أن يكون قد أد.سابها التاوث وهو أمر يتنافى ليس يك 


بين العبساثاة والاصص سلاح 


بد يط يد بد دايا بد بد يد يد ب يا ديد يديد ب بد يد بدي بد ب يد .يذ ديد يد ميد ب يديد يديد يا يديد يد بد بيطي د يد عي يد بد يد بد يد يدعي بدي ديد بيد جد دروب در 
د عى 


القوانين فحسب ولكن أيفما معسلامة الى.<ة النفسية للعساملين فى هذا 


الجهاز الفسخم والمتفسخم على حك سمواء 


وقد يتساءل الكثيرون هل اص 
الجهاز الحكومى مشكلة معقدة الى 9 
الحلد ؟ وما هى أيعباد هتسلدة 
الشكلة » أو بمعنى آخر أين مكمن 
الخطر فى هذا الجمسال ؟ هل مو فى 
الافراد أنفسهم ؟ أم فى اللوائح 
والاجراءاتٍ 1 واس للافرناد أو 
فى كفاءتم أم فىالمقابل الذى يحصلون 
عليه أم فى الضغوط التى يتعرضون 
لها خارج وداخل العمل سواء اكانت 
ضغوطا اقتصادية ام اجتماعية ؟ 1 
هو فى اسلوب الاذارة والأشراف المتبع 
بالنسبة لهؤلاء الافراد ؟ 

يمكن الاجابه على هذه التساؤلات 
بالقول أن بوّرة الخطر المزكزية هى 
فى الافراد وذلك لان القوانين واللوائح 
انما يضعها أفراد فى 'النهاية ٠٠وفى‏ 
اعتقادى أن هؤلاء الافراد على اختلاف 
مسنئو يانهم انما يقاسون الكثير من 
الضغوط وعلى سبيل المثال فهميعانون 
من ب 5 

١‏ أجور لاتزيد كثيرا عن حد 
الكفاف وختى قوانين الاصسلاح الثى 
نداولت جانب الاجور واارتبات عمدت 
الى أن سطر هوٌلاء الافراد (العاملين) 
.الى فريقين ( صغار الموظفين - كبار 
دون ماسندحقيقى وفعال لهنااالتة 
الذى اعتنمد فقطٍ على فئات ار 
( أقل من:.ه جنيها ) واكه 


6 جنيها ) دون أن يأخذ فىالحسبان 
نفقات المعيشة أو أعباء الوظيفة وهى 
أمور من شانها أن تجعل كبار الموظفين 
وصغارهم يعانون نفس اللعاناة * 2 

؟ - رسوب وظيفى فى الدرجات 
يصمل الى حد ينسىمعه الموظ ف الحكومى 
الدرجة التالية لدرحجته الحالية أو 
الدرجة السابقه عنها ٠‏ 

؟- ظروف عمل عتيقة يصبح مغها 
من الاؤكد أن يفقد الموظف بعض 
<واسه وصحتة بصفة عامة بعد مرور 
فترة من الوقت من العمل فى ظل 
هذه الظروف + 

5 أدوات عمل فى أغلبها من 
مخلفات أواخر القرن الماضى أو مطلع 
القرنث الحالى على أحسن الافتراضات 
وفى كثير من الاحيان يفضل الموظف 
العمل بدون اس تعمال هذه الادوات 
وذلك حتى لا يحمل نفسه « مسئولية 
عهدة )) هو فى' حل منها . 

:هل أساليب ادارةبعيدةكل البعد 
عن العلم والموضوعية فى أغلبالاحوال 
دل »تمد فى مجملها على 'اجتهادات 
شخصية تختلف من مدير لاآخر ومن 
مكان لآآخر * 

6ل نظم تحفيز عقيمة تقتلالرغبة 
فى العمل حتى ولو توفرت القدرة على 
أداء هذا العمل على أكبل وجه ممكن 


سكولوت 


٠‏ الموضومية التى تكافء المجد و 


0 


/ا ‏ شعور 'الموظف بأنه فى وضع 
يمكن وصفه بأنه ( ستاتيكى ) أى 
آميل للسكون وكل ماحوله فى وضع 
ز ديناميكى ) أى أميل لاحركة أضفى 
عليه نظرة مستكينة ومتشائمة فى 
١أوقت‏ انفسه * 


8 - انعدمت رمزيات المكانة فى 
الجهاز الحكومى ماعدا الفئة التى 
تشغل وظائف القمة فقط وهو أمر 
لايد فع الموظفالى الشعوربالفخرحتى 
يمكان عمله بل ان ذلك دعم عنده 
الشعور بأنه وغيره منموظفىالحكومة 
هم ١‏ كم مهمل » 

1 اتمدام المعابير الرقابية 
ود 
المخطىء ء قتلت فيه الرغبة فى التجوبيد 
وحالت بينه وبين الرهبة من الوقوع 
فى الاخطاء . 

٠‏ - المفارقات فى تطبيق قوائين 
التوظف من جهة لاخرى ومن موظف 
لاخر تجعل الموظف يشعر بالغين 
والظلم بالمقارئة حتى مع زميله فى 
الدزاسة والعمل . 

١١‏ الانتقال الى مكان العمل 
على نفقته الخاصة وبو سائلمؤاصلات 
يتم من خلالها تعليب البشر تجعله . 
يصل الى مكان عمله بعد أن يكون 
قد عانى من الاجهاد الى أقصى حد 


والواقع ان العوامل السابقة مع 
غيرها من العوامل أدت الى خلق 
نتيجتين على جانب كبير من الاهمية 
وهمةا :نت 

آولا : ووز ينتاب الموظف 
الحكومى بأنه مير فعال أو مؤثر 
بالمقارنة بموظفى القطاعات الاخسرى 
فى الدولة » وأنه لا يحظى بالاهتمام 
المناسب من جانب الدولة مشل 
موظفى بقيبة القطامات ولا شك أن 
ذلك اما أن يدعم فيه روح السلبية 
واللا أنتماء أو يجسله آوتو قرأطى 


النزعة مستبدا فى تعلامله مع 
الآخرين ٠‏ 

ثانيا : شعور ينتاب المتعاملين مع 
الجهاز الحكومى من مختلف الفئات 
بالنظرة الدونية الى الموظف وان 
النظرة المتشائمة دائما تسبق النظرة 
المتفائلة الى امكانية اصلاحه . واذا 
كانت النتائج السابقة هى اللحصلة 
النهائية . لعوامل المعاناة التى كانت 
الاشسارة اليها أسبق منها ‏ فان 
السؤال الذى 'يتبادر الى الاذهمان 
الآن هل هو الجانى أم هو الضحية ؟ 
ابن الظالم والمظلوم. فى قضية طال 
مداها ؟ وتناولتها أقلام الخبراء 
والمفكرين على .حد سواء بالنقد 
والتحليل وانعقدت اللجان على مدى 
شهور وسئوات دون أن تصل الى 
ننيجة محددة أو بمعنى آخر لم 
بشعر أحد يتقادم من نوع ما حدث 
بالنسنعبة للموظف أو الوظيفة أو 
الجمهور الامر الذى أفقد الكافةالثقة 
ليس فى هذه اللجان فحسب والكن 
فى اللجان كأسلوب من أساليبالعمل 


الادارية » ومن ثم أصبحث هبذه. 


اللجان هىالاخرىمادة دسمة للتندر 
والسذرية ومجال خصيب لرسامى 
الكاريكاتير فى الصحف والجلات © 
ويمكن القول اجابة .على هذه 


التساؤلات ان المؤظف الحكومى هو” 


ضحية نظم ولوائح عفى عليها الدهر 
طبعته بطابع النمطية فى الاداءوجملتة 
أسيرا لما هو مألوف ومتيع بالنسب 
للاداء وذلك حتى يتحاشى الو قوع فى 
الخطا فقتلت فيه روح المباداة 
والابتكار وحتى أساليب الاصلاح لم 
تكن أساليب اصلاح جذرية تتتاول 
الوظيفة واأوظف والظروف بل انها 


انصبت عللى زاوية دون اخرى 
و<علت حل همها شيئًا ما » وفاتتها 
أشياء وبالتالى فمن الواضح أن 
الموظف الحكومى هو ضحية وحتى 
الابدى التى حاولت أن تمتد اليه 
لتنقذه مما هو فيه لم تصل اليه . 

وخلاصة القول انه حتى يدكن ان 
يكون للجهاز الحكومى فاعليته وحتى 
يكون اداة انجا زلاعقبة كأداء فوسبول 
التقدم للجميع . 

فانه ينبغى معالجة مشائله من 
واقع نظرة شمولية وليس من خلال 
نظره العميان الى الفيل بمعنى انه 
يجب أن يشمل الاصلاح الجوانب 
آلتالة ما آمكن الى ذلك سبيلا 
وهذه الجوانب تشمل ما بلى ؛ - 

آولا : سياسات الافراد منجميع 
جوانبها اى من الاختيار والتدريب 
الى الترقية والنقل وتقارير تقييم 
الاداء والاجور والحوافز وغيرها من 
سياسات الافراد . 

ثانما : مراجمة اللوائح والاجراءات 
لتوضجح الغامض منها والقضاء على 
أى لبث بالنسسبة للوائح وذلك 
للحيلولة بينها وبين التفسسيرات 
الاجتهادية واخضاعها للموضوعية فى 
التفسير مند التنفيذ وفى ااوفت 
نفسه تسسيط الاجراءات لمع التكرار 
المرهق الذى لا طائل من ورائه فير 
ضياع الوقت وزيادة التكلمه . 

ثالة : دراسة ظروف العمل التى 


٠‏ بعذل بها موظفو الحكومة ونقلهم الى 


مشارف النصف الاخير من القرن 
الذى نعيش فيه وذلك على اقبل 
تقدير . . 

رابعا : دراسة الهيكل التنظيمى 
للوحدات التى يتكون منها الجهاز 


الحكومى ( وزارات ‏ هيئات ب 
معسالح ) واعادة تنظيمها بطريقفة 
تسمح بانسياب الساطات التنفيذية 


و3 ع 
الاداء الفعال والمثمر . 


خامسا : الاهتمام بالبحوث وذلك 
لان البحوث هى محور كل اصلاح 
ويقع على الجهان المركرى للتنظيم 
والادارة مسئولية البحوث بالنسبة 
الجهاز الحكومى خاصة وان التغيير 
الذى بحدث من حولئا على مدار 
الساعة لا يتم الأ بالبحث المستمر 
والمثمر ولم يكن يوما ما قائما على 
الارتجال ولذا تصبح مسئولينة 
الجهاز'المركرى للتنظيم والادارة هى 
احداث التغيبر من خلال البحث ولقد 
بدا الجهاز فعلا خطواته على هذا 
الطريق وينتظر منه الشعب الكثبر . 


وأخيرا ليس عناك افضل من ان ٠‏ 
أنهى هله المقالة بقول (كونفوشيوس) 
حين قال ( أوقدوا شمعة بدلا من 
أن تلعنوا الظلام ) , 


ادروبش مرعى 


بسر مجلة امال والنجارة أن تقدم القراء والباحثسين فى كل مكان وفى 


الخامس من ابربل القادم أولعدد خاص عن «الحاسبات الاليكترونية » 
بادر بعحطسز نسختك من الآن 


6ه 


.- 


دول : 
العالمالثالت 
ريف الينت 


ادث الشاكل الاقتصاديه المتتالية 
التىبدر بها النظام الاقتصادى العاللى 
المعاصر الى مزيك من سنوء الا<.سوال 
الاقتصادية فى دول العالم الثالث » 
نلك الدول التى تعانى حاليا ليس 
فقط من مشاكل التخلف والتبعية 
وانغفاض مستوى معيشسة سكانها ,2 
إل وازفها هن اكشاكل الجديدة التى 
يعانى منها النظام الاقتصادى العاللى 


مل نزايد حدة الضغوط التضخدية 


في نفس الوقت الذى تتعمسق فيه 
الانجاهات الركودية وينخفض فياسه 
بالتالى الطلبعل الموادالاولية الزراعيه 
والخام بما فيها البترول * 

وقد ادث هذه الازمات المستمرة 
آلى نزايد اسعار واردات دول العالم 
الشالث مع 


السناعية والغذائيه 


والحسابية وقيمه عملتها 
«وامام ذلك اضطر عدد كبير 
من دول العالم 'الثالث الى التخى عن 
,ترامج «الشنمية التى سسبق (اعدادها 
وتكثيف الجهود هن اجل مجرد 
المجاذظة علىمستويات المعيشةالحالية 
رغم 'تدنيهسسا الشديد ولم يكن 
ذلك بالامر السهل ء فقد ادى الى 
استنزاف احتياطيائها من العملات 
الاجنبية وهبوط: الدخنل القومى 
ومتوسمط نصيب الفرد منهة بصورة 
ساعدت بدرجة واضحه على اتساع 
الهوة بيئها وبين الدول ١اراسمالية‏ 
المتقدمة بمعدلات متزيادة واضحة 
عاما بعداخر لدرجة ان مدير البنك 
الدولى للانساءوالتيمير أعلنأنمتوسط 
دخل الفرد فى الدول التى ننتمى إلى 
العالم الثالث لن يزيد فى عام 1١98٠١‏ 


بأكثر من © دولارات عه فى 151١‏ 
مقابل زيادة ؛«والى» ٠6دولاربالنسةب‏ 
لادول المتقدمة ٠‏ 
على ان الظاهرة الاكثر خطورة فى 
هذا الصدد تتمثل فى التزايد السريع 
فى حجم مديونية دول العالم الثالث 
وفى نفقات اواعباء خدمة هذه الديون 
حيث تضطر معظم هذه البلداث إلى 
الحصول على .قروض من الاسواقالماليه 
العالمية وهذه القروض بالطبع ليست 
قروضا ذات شروط هيسرة وانما هى 
قروض تجارية نزيد من حدة مشكلة 
الديون فى العالم الثالث و تجعلمناك 
معادلة صعبة يتعين ا'وصول. اليها 
7 دين اجال: استحقاقها وسدلاد 
فوائذها وهو مالا يمكن التوصل اليه 
فى النهاية سوى بالحمصول على قروض 
اخرى ذات أجال اطول ٠‏ 


ويشمير البنك الدولى للانشسيساء 
والتعمير فى هذا الصدد ان مديونية 
7 دولة من العالم الثالث 'نزايدت 
فى اواخر الستينات 'ب.عدل سنوى 


انية 


يتراوح بين ؟الزو؟١/زفى‏ المتوسط ٠‏ 


وان هذا المعدل باغ ١15‏ /ز سئويا فى 
الفترة ٠٠١‏ - 5/ا91اثمارتفع الى9١/‏ 
فى عام 191/9 لنتصل أجمالى مديونيه 
هذه الدول ؛ى -والى9١‏ امليون دولار 
امريكى , كما ان اعباء خدمة همذه 
الديون تتزايد . بمعدلات تفوق مويلتها 
بالنسبة لحجم الديون نفسها خاصة 
فى عام ١91/8‏ الذى شهد زيادة فى 
هذه الاعباء بحوالى ا9؟إز عن العام 
السابق لتصل جملتها الى ١١‏ مليار 
دولاد امريكى ٠‏ 

ولاشك أن هذه الارقام توضسح 
مدى العبء المأقى على عانق الدول 
المتخلفة خاصة مع عدم”مكنهسا من 
مجرد المحافظة على مستويات المعيشة 
الخال ٠8‏ ففى عام ١910‏ شكلت أعباء 
خدمة الديون الخارجية لدول العاام 


الثالث بماسبدته 4زه؟)ز من متحصلاتها . 


من العملات الاجنبية ©» كما أن هذه 
النسبة ترتفع الى اكثر عن ٠١‏ 
بالنسبة لعدد .من البلدان مثل مصر 
(كرة؟// واروجواف 78٠0‏ ) 
المتحصلات الخارجية 8ر؟5/ز خلال 


٠‏ وزامبيا ( 8؟/ ٠‏ وتوضح دراسة 


البتك الدولى ان اعباء خدمة الدين 
الخارجى لدول العالم الثبالث تتزايد 


دكات 


بمعدل سنوى بلغ قر 5١‏ خلال|الة 
٠‏ - 191/58 بينما يبلغ فعدل 
نفس. الفترة ٠‏ الا أن الصورة الحقيق. 
زم ادركا أن عام 191/8 شهيد 
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ارتفاعا فى اسعار عدد عن صادرات 
ذه الدول دن جعل الوضسع يبدو 
مقبولا الى حد ما » خاصة'"وان الفترة 
191/٠ . 51/‏ شهدت ارتفاعا سنويا 
فى اعباء خدمة الذيون بلغ لاره١‏ / 
فى الوقت الذى لم تزد المتحصلائمن 
العملات الاجنبية خلالها الا بحوالى 
5ر١‏ /ز سنو : 


أن استمرار تدهود الاحسوال 
الاقتصاديه فى دول العالم الثالث 
يطرح بالحاح مشسكلة علاقتهسا بالجزه 
المتقدم من العالم ومدى المساعدة 
المقيقية التى يمكن أن يقدمها المجتمع 
الدولى الى هذه الدول للساعدتها فى 
النووض وتحقيق معدلات تعدو تكفل 
مستويات مقبولة لجميماة سكانها 
خاصة أن مؤتهر الامم المتحدة للتتجارة 
والتدمية سبق له أن طالب البلدان 
المتقدمة بتقديم ل/او٠/ز‏ من اجممال 
الناتج القومى فيها كمساعدات الى 
دول العالم الثالث ٠‏ ورغم تواضع 
هذه النسبة فأنها مازالت هدفا 
بعيد المنال ليس فقط لان مساعدات 


, الدول المتقدمة لم 'تصل بعد الى هذه 


النسبة وانما لان مساعداتها 
لبلداث. العسام الثالث تتجه إلى 
الانخفاض المستمر وليس الال على 
ذلكمنهبوطهذمالسبة الى لكو ١ن‏ 
بالنسبة للولاياتلمتحدة وإلى الاو ب 
بالنسبةلالمانيا الاتحادية » و و١‏ /ز 
بالنسبة للمملكة المتحدة ٠‏ حقا أن 
دولامثل السويدودول البترولقدءت 
اكثر من النسبة التى حددثها اجهزة 
الامم المتحدة , الا ان اللسسالة 
الانسانية مى عدم التزام الدول 
المتقدمة بما قررتة الامم المتحسبدة 
دن ضرورة مشاركتها فى تحمل اعباء 
التنمية فى العلم الثالث ٠‏ 

واذا كانت مسسعدات الدوك 
المتقدمة ككل لم تمثل اكير من ثاثاو بز 
من اجءالى الناتج القومى فيها فىعام 
4 فأن دول الاوبك قندمت الى 
دول العالم الثالث الاخرى خلال نفس 
العام مساعداث بنسبة ثلاراب/' من 
أجمالى النانج القومى لدول الاوبك 


وهو الامر الذى بوخسصح انه 

تتحمل دورا فى ممذا الصدديفوق 
ماتقوم به الدول الرأسمالية المتقدية 
وذلك على الرغم.من استمرار /الموجات 
الهجومسية على دول الاوبك ومحاولة 
نعميق الخلافات بينها وبين دول الماام 
الثالث بسببمسالة اسعار ارول 


ويبدو ان دول العالم الثالثيدات 
تدرك بعض الاسباب المقيقيه التى 
جعلتها ثعانى من هذه المشساكل 
المتراكمسة » حيث اتجهت على «داد 
العامين الماضيين الى عدد من المؤثمراك 
هذه الاوضاع والمطالبة 
بأناحة الفرص أمامهم ا لتحقيق 
معدلات نمو معقولة وزيادة نصيبها 


موجه هوم وبهجبههجهجه< وبموبجويوووبوومهوووموبومووبج وب وبوبووبوهووبهوهه:. 


فى الانتاج الصناعى العاللميى وفى 
التجارة الدولية 'مع تغيير هركلهذه 
التجارة ليحوى قدرا اكبر من الانتاج 
الصناعى للدول المتخلفة , وتطالب 
دول العالم الثالث بأقراد حقها فى 
انشاء اتحادات لمنتجى المواد الاولي 
قدر من الس نيطرة على 
اقتصاديائها القومية فى مواجهة 
الاحتكارات العالمية والشركات متعددة 
القومية,.وذلك من خلال ما اطلق عليه 
اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد ٠‏ 


ولك هل يكف ذلك لكي يتيكن 
العالم الثالث من تحفية 
نرفع هن هسمتوى عا شم كاذه ؟ 
لاك ان ذلك كله ان تدفق سوف 


يكون أه آثبر ملموسءة على اقةتماديات 
العم الانث 2 وكن مع ذلك يبقى 
الل الاساسى كادنا في مقدرة شعوب 
هذه الدولعلىفرض سيادتها القومية 
عل ثرواتها وجهازها الانتاجى الذى 
ينبغى أن يتم تطويره ديكايا لخدم 
أهدافها القومية ويقللمنحدة التبعية 
للعالم الخارجى إشدتى 4ءورها و 
توجيهه اساسا لانتاج مايازم 
السكان مع الاستفادة من التقسدم 
التك:..ولءجى والعامى فى ظل 
الامكائيات الأتاحة » وان كان كل ذزك 
ستازم <هدا كبيرا لتنفيذه ليس هذا 
مجال استعراضة * 


مندمد نور الدين 
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- موضوع تسجيلى 


نظام تحويل اللؤسسات الؤممة فى الاتحساد ١‏ لسوفيتى 


فى مثل هذه الظروف أسست الحكومة السوف 
الدولة لجان الرقابة العمالية فى المصانع والمؤسسات 


ة لحماية مصالح 
المؤهمة وصدرت 


عدة هراسيم تشربعية خاصة ومنهامرسوم « حول وقف دفع القسائم 
المستحقة وؤوائد الاسهم » الذى منعجميع المضاربات ‏ بالاوراق المالية » 
ومرسوم « <ول تسحيل الاسهووالس:داتوغرها منالاوراق المالبية)) 
والذى ذرة ض على كل اصنحاب الاسهم بون فيهم الاجانب تسجياهافى الهيئات 


الحكومية العلية . 


ولوقف اصدار سندات الديون المزورة صدر 
«رسسسوم تشريعى «حول حظر نقل الممتلكات 
والاوراق المائية التى تزيد قيمتها على ١,‏ الآف 
روبل بدون مقابل «ومرسسوم)) حول تسجيل 
المؤسسات التجارية و الصناعية فى. مدة ثلاث 
أشهر» , لقد. فرض القانون المسئوذية 


على حد سواء , وهذه التدابير أمنت الاشراف 
على كل العمليات المالية » ومنعت تزويرالديون 
ونسفت الاعمال التخريبية المعادية للثورة التي 
مارستها البرجوازية الروسية وفى 
ساعدت على تسوية المشاكل المالية 6 
عن تاميم الملكية الرأسمالية , 


ان ازالة انللكية الخاصة لوسائل الانتاج 
أوتشكيل نظام موحد لادازة الانتاج الاجتماعى 
مركزة الادارة وضبط كل العمليات 
لية '. وأصدرت الحكومة بهذا الصدد قرارة 
خاصا ينص على ان كل الاموال غير المحفوظة 
تسليمها الى 


ل أبير التى 
النظام المركزى لت تسلية 

ضناعة الدولة , وتأكهكرات لاهمية النظام المالى 
ف مرحلة بناء. الاقنصاد الاشتراكى أشار لينين 
الى اننا نحتاج الئ المركزية المالية وحشند 


قوانا » فبدون تجسيد هذه المبادىء فى الواقع 
لن نحقق التحويلات الاقتصادية التى ستتيج 
لكل مواطلن ان يكسب لقمة عيشه وستمكنه من 
سد حاجاته الثقانية ٠‏ 


وكان ادراج نظام التمويل على اسناس 
الكشف التتديرى والميزانية خطوة كبيرة لاحقة 
فى اتجاه بناء نظام التمويل الجديد والذى 
وا المؤسسسة لتقديم 
وصف منصل للمداخيل والمصاريف أى ميزائيتها 
مرة كل ثلاثة أشهر الى الهيئة الاقتصادية العليا 


وادراج نظام التمويل على أساس الميزالية 
كان يضمن ادخال جانب تخطيط معين فى تزويد 
المصانع بالاموال ويساعد على اقامة الاشراف 


على استخدامها , 
أما بالنسبة الى بناء الجهاز الجديد الخاص 
بتمويل الصنا. هذه العملية كانت تتموعلى 


النحو التالى : تاسست فى قرار الحسكومة 
ادب 


لجنة خاصة لاهداف التسليف والاحصاء »كانت 
تضم لجنة الممزائية ولجنة التسليف . وكانت 
لجنة المبزانية تتخصص فى ننظيم تمويلالمصائع 
فى تقارير ميزانياتها وكانت لجئةالتسليف 
تنظر فى الطلبات المسسسيقة انح “القسروض 
والتسليف الواردة من المصائع والمؤسسات , 
كما تم تأسيس قسم خاص فى الشئون المالبة 


٠‏ الاقتصادية كان يبحث فى القضسايا الماليسة 


الاقتصادية العامة لصناعة الدولة كلها » ويحل 
القضايا العلمية فى عملية تمويل وتسبليف 
الصناعة , 


نكيم عن هياة الشباي السوئيح 


© تفرم مرارها رلالت تزئوسئى دريياء 
© نسي يوم الأهر دن ع لأسبوغ. 
© مع الباخ بفرئيت رامد 

© اررشتاك السؤمب أريمول ثرا 


© كتب سمير قطوره مراسلنا فى اليونان : 


,بتكون المجهاز المصرفى 'فى اليونان أنه شأن كثير 
دن الانظمة المصرفية الاوربية فى البنك المركزئ والبنوك 
التجارية » ومجموعة من البنوك المتخصصة ٠‏ 


1- البنك المركزى : 226666 كه علصو8 


وهو البنك الذى يقوم باصدار البنكنؤت والرقابة 
على نداول النقد المحلى وأعمال الصرف الاجنبى ويشرف 
نوك النجارية والمتخصصة بتطبيق القوانين 


ب البذوك التجارية : وحى التى تختص بالتمويل 
القصير وااتتوسط الاجل ونقوم بكافة الاعمال المصرفية, 
وبعمل باليونان 9 بنوك .نجارية يونانية بالاضافة الى, 
اثنى عشر فرعا لبئوك نجارية أجنبية وفيما يلى بيان 
بأسماء البئوك التجارية الاساسية التى تعمل فى اليونان 
وعنوان كل منها  :‏ 
,.5 تامامئا 86) . مععع0 1ه علصده [مصملغة]2 (1 
.(قصعطاتق 

-ومطمه5 11) ععععء02 5ه علصوظ لملعندة صحومه (2 
56.٠‏ قنامع1 

-6؟ 45) ععع06 5ه علصوظ مرقابامه2 قصة حتقتده1 (3 
سل , (1506728ه ,.5. ناماعقتط 

,ا ناماعمقطتوو2 همه بامتقه5 ,عتصدظ غتقعه ‏ 4 
.(قتطعطقمف 
.(8تلعطاث ,أ5 120281 ,1) قداعة(ط 2ه عاصو8 (5 
(٠‏ قتعطغش ,.8. ناماع تتمع 17 ,19) وعلغأث ذه عتصوظ (6 
.5 058تنمخصو5ة ,3) علصو8 غنقع© قرعو (171 
.(قطعطقثف 

لسفدرة< ,3) .21:17 لمسمسوع]8 علموق عمعصمووا[ة (8 
.لمع طكك ,.5 باملدامممع 

وستعاصو8ظ 081م10أقمتعام1 ودع18:202 موعتتعصيةق ‏ (9 
- (قصعطاة ,8 ناماعستصةء7 ,17) .دك 
1 .1 


.ش.ة 2 .211 وعتتعصث 2ه علصو8 (10 
2 11 . (قطعطغق .51 دمتكة5 ,10) 
وآ زه علصوظ عط (11 , 

2 1ع . (وصعطاك ,.ؤ5 ناماءشتنصع7؟ ,37) 
06 عاوعقف'1 عناوم علقصملغ فصعتقم1 عوبيصوظ (12 

ايتاك 

1 1ع" . (مسعطلق ,.غ8 سمصة 1 علطم ,8) 
علصة8 مماغقطمة11 عفقطك عط (13 

1 781 . (قصعطات ,غ8 نقتدمعة ,3) 
فحة علصد8 لمده8ة181 كامصئل11 لمتمعمقممك0 (14 

نط 5ه .00 1قنا1 

2 161 .(قصعطاق ,.غ5 يهت0ة5 ,24) 
.مممعنك 2ه علضد8 1هصمة21 غود عط (15 

1 161 . (قصعطغق ,.غ8 ناماعقتدع 17 ,13) 
.علصو8 ب لهدم ج21 نوا (16 


1 1ع .(ومعطق ,.أ8 وتعط0 ,18 
.1 علصمظ 5زة1[لصته (17 


5 324 .161 .(قصعطغة بعتقنان5 همهدتصزة) 

.مآ علصة8ةأمصتحطؤوع77 [هم 284005 (18 
15 .اع . (قناعة21 ,.85 ومد810 137-139) 

.مآ علصد8 ونصجر1ك قصة كتصدنلا158 (19 
45 161 .(وناعوعاط ,خلنده118 تأطق ,16) 7 


ج ‏ البئوك التخصصة : يعمل فى اليوئان مجموعة 
كبيرة ومتدوعة من البنوك المتخصصة فى مقدمتها 


بنوك الاستثمار كعتصد8 أسعصطوو ص1 

وهما بنكان ثم انشسائهما. بالتعاون بين البنوك التجارية 

اليوئانية وعدد من البنوك الاجنبية بغرض منح الائتمان 

طويل الاجل للصناعات اليو وصناعات التعدين »2 

والسياحة وصناعة السفن , وتمويل منشآتث التصدير 

وهنينا :2 ا 

وبالاضافة الى ذلك فهناك مجموعة كبيرة من. البنوك 

اأتخصصة فى الائتمان الزراعغى والصناعى والعقنارى 

وبنؤك الادخار وهى :01ب 

181 كتمص ندم علصوهت غمعصوعتتصة اقصمكة]2 (1 

غصع مدمه106761 

1 1ع . (قمعطغق ,5 قتامعلءمطصممة ,6) 


سر خمؤ - 


مجسلة الينوك 


اكلا 


علصو8 امعط وع م1 2 الودائع لدى إلبنك المركزى 
4 161 . لمصعطغة. ,اك بامعتصهة ,0) ودائع البنسوك التجارية والمتخصصة 

لدى البنك المركزى 1 

.تلصو غمعصم ماع18 اهمتدامم لح[ عتمعلاءك (1 ودائع البنوك التجارية 1588 

1 161 . (ومعطكة ,.أ5 باماعقدمع1؟ ,18) منها ودائم جارية 1854 
,عععع 0 02 علصوةه لمناا[يفاتيهوة (2 وودائع ادخارية 5000 

1 لع . (قصعطاث ,.5 ناماعتنمع17 ,23)- - وداتئع البنوك امتخصصة ليك لشن 
,ععع026 لو عتطقة عودع )»م81 لذدملفكه11 (3 جد “أو كن 

1 لع1 . (مطعطاة ,ات داهاءدتفع7؟ ,40) 5ه 
علدة8 ووصتحوة لمغومط ‏ (4 ل 

1 333 .161 , (ممعطقة .5 دملعممقدموهط .26) قروض تجارية 5 
8 1 وهيل[ 0 5أمعصصواقه00 (5 قروض للاسكان لضي 

1 1ع" . (ومعط)ة4 .غ5 وعتصزنقدعءك ,40) روش للسياحة 15255 

.#اصوظ عووع 1101 (6 قروض للنقل والمواصلات كاللاذا 

4 161 . (ومعطاة .51 بامنوة:5 ,38) قروض للكهر باء والقوى تففينا 
وفيما بلى دعض الاحصاءات اأنناحة عن حجم النشاط كمية وسائل الدفم 111/5 
المسرفى فى اللجهاز المصرفى فىاليونان ( بالمليون دراخمة منها نقد متداول كام 
يونانية ) فى 9١‏ دسامبر 191/4 وودائع جارية للق 


ا وموووة 


5-05 


كان قانون البنوك والائتمان رقم 159 لسئة /إهة! يعرف البنك 
التجارى بأنه كل منشاأة :قوم بصفته معتادة بقبول ودائع تدفع عنب الظطلب 
أو بعد أجل ل يجاوز سئة ( مادة م؟ ) ٠‏ وقد آثار هذا 9 جدلا 
حول طبيعةالاستثمارات والتوظيفات التى بحق للبنك التتجارى مباشرتها 
اسنناذاً الها القانون + وهل هى ترتبظ لعدة. ايستل وهى تمثل الت 

الاقصى التى بخ وز للبنك التجارى فبولها حسب تفسير ظاهر النص 
سائف الذكر ( القار فى فى نف ذاك محاضرتنئ! التى القيث بمعهسد 


اقرائيات لصفت التتابع للبنك المركزى المصرى عام 10 


يليك 


الاتجساهات الحسديئة فى توظيفسات البنسوك التجساربة ؟ 


ان: البنوك التجارية بين الاذراضى قصير الاجل وطويل الاجل ) 


وبغض النظر عن اتباع البنوك 
للنين سالف"الذكر يخذاقةه ) سواء 

0 قبول ,الودائع لمدة سئة أو 
آجال التوظيفات المقابلة 
لها » فان صدور القانون: الجديد 
رقم ١١١‏ لسئة 159/8 فى شأنالبنك 
الركزى المصرى والجهاز المصرفى قد 
حسم النقاثى الطويل الذىدار حول 
ذلك » حيث نصث مادته الخامسة 
عشرة على أن المقصود من البنوك 
التجارية هى التى تقوم بصفآمعتادة 
بقبول ودائع تدفع عنند الطلب أو 
لاجال محدودة وتزاول عمليات 
التمويل الداخلى والخارجى وخدمته 
بيا بحقق اهداف خطة التنمية 
وسياسة الدولة » ودعم الاقتصاد 
القومى » وتباشر عمليات تنمينة 


الادخار والاستثمار المالى فى الداخل 
والخارج بهافى ذلك المساهمة فى 
الشروعات وما يتطلبهذلك منعمليات 
مصر فية وتجارية ومالية وذلك وفقا 
للاوضاع التى يقررها البنك 
المركرى. ٠‏ 

وقد خول القانون سالف الذكر 
لجلس ادارة البنك التجارى ‏ حق 
المساهمة فى عمليات التمويل الداخلى 
والخارجى وخدمته وفقا لخطة 
التنمية الاقتصادية والاوضاع التى 
يقررها البنك المركزى ». ومباشرة 
عملياك الأدخار والاستثمار المالى فى 
الداخل والخارج وفقا للمياسة 
العامة للدولة والاوضاع التىبقررها 
البنك المركرى » والمساهمة فانشاء 
المشرومات وشركات الاستثيار 


حكولات 


0000 مققوةة 


201001 


و حسن محود على حسئين نه 


والاموال » والقيام بالعملياتالضر فية 
مالية وتجارية ‏ وفقًا لاحكام ٠‏ 
القانون رقم 1117 لسئة /1961 بشأن 
قانون البنوك والائتمان ووفقا لقرار 
انشاء البنك التجارى أيضا ونظامه 
الاساسى , 


وقد عددت المادة السابعة من 
القانون ١؟1‏ لسنة 15170 الصور 
التى يهيمن من خلالها مجلس ادارة 
البتك الركرى على السياسةالتقدية 
والمصر فية » ومن أهمها 
التأثير فى نوجيه الائثئمان كما وكيفا 
وتحديد أسعار الفائدة .. وكلهيا 
وسائل تؤثر ملىانجاهات التوظيفات 
فا البنوك التجارية . وبذلك جاء 
القائؤن آلجديد بتوصيف للنشساط 
المرتقب للبتوك:التجارية والذى جمل 
القانون الجديد مئها. بحق واجهة 
الاقتصاد القومى فى طريق الانفتاح 
الاقتصادى »© ولا عجب ذلك فقد 
كانت هذه البئنوك هى أولى الاجهزة 
التى خطت خطوات واسعة على هذا 
الطر بق»وانكانت آثارذلك منالناخية 
العملية لم تنعكس بعد » والمأمول أن 
تظهر فى المستقبل القرب ثمارها 


جسلة اليتسوك 


سواء من حيث مسعوئ الخسدنة 


ب المراكر 


صني 3 التغير الهيكا 


0 الوق الائتمانى وا مالى 
وامكانياتتطويرهما وابعاد نشاطهيا» 
وهى بذلك ترجىء انطلاقها الى الغد 
٠٠‏ ويصدق ذلك علىالبنوك التجارية 
وعلى بئوك الاستثمار والاعمال على 
حد السواء . ولسئا فى حاجة الى 
التدليل على مدى ما سوف بحدثه 
نشاط بنوك الاستثمار والاعمال فى 
مصر من آثار غير مباشرة على البنوك 
التجارية فيها . 

واذا الى العوامل الؤثرة 
على اسنتخدامات الاموال فانه يمكن 
تركيزها فى اعتيارات آربعة رئيسية 
هى الامتبارات التشريعية» والظروف 
الاقنصادية العامة » والاعتبارات 
التى تمليها السياسة النقدية 
والاثتمانيبة » و أخسيرا ١‏ اعنبارات 
امصرفية السليمة وما يرتبط بها من 
عناصر تابعة كمئافسة الاحوزة غسير 
امصرفي 4 والسياسات التمويليية 
للعبلاء ٠‏ 

والبنك التجارى وهو يوجله 
مصادر أمواله الأى الاستخدامات 
وموسميتها وسياسات التوظيف 
والاستثمار... ونتراوح نسبة هذا 
.البند ما بين "بن »4 هبر من ودائع 
العملاء وهو ما يقابل احتياجاتتغدية 
الفجرة بين الابداعاث والسحوبات 
النقدية العادية ومقابلة الخدمات 
فية النقيدية .. وما يزيد عن 
هذه الاحتياجات بوجه لتفذية 
'الارصدة لدثى البنك الركزى ٠‏ 

واما الارصدة لدى البئك المركزى 


لولى. 
وينص قانون البئوك والائتمان رقم 
0 لسئة 1961 على أن يحتفظ 


فوائد ٠‏ وفى همصر تحتسب لسبة 
الاحتنياطى على الودائع بالعملة المصربة 
وحدها ملق أساسن. التوسفل 
اليومى للارصدة لدى "البئكالزكرى 


خلال ايام العمل الرسمية من كل 
شهر مندّ مايو 19151 . وكان العمل 
بجسرى قبل ذلك على احتساب 
المختلفة فان ثلاثة إعتبارات تحكمه 
وهى : السيولة والربحية والضمان. 
وهو بسعى دواما الى التوفيق بين 
الاعتبارات الشلاثة ؛ غير أنه عادة 
ما يصطدم فى سعيه هذا بشلاثة 
مجموعاتمن المشاكل ؛ أولها ما يتعلق 
بتقدير النقد اللازمالاحتفاظ بهبرثابة 
احتياطى لقابلة التزامات البنك 
المتنوعةنحو عملائه » وثانيها ما يتعلق 
بالتعرف على درجات شيولة آصول 
البنك المختلفة على وجه دقيق © 
وثالثها مجموعة المشاكل التى تتعلق 
بتقدير أحسن هيكل بين مصسادر 
الاموال واستخداماتها . 


واذا كان المداسب يهتم بتبويب 
الاصول فى البنوك التجارية على 
اساس من الاعتبنارات المحاسبية 
وهى : فترة تغطية الاموالالمستخدمة 
فى عنصر معين من عناصر المركز 
المالى » وتجانس المفردات المكونة 
للاستثمار »ودرجة المخاطرةفى تغطية 
فان الادارى يسعىالى تحقيق درجة 
درجة سيولة ملائمة لاستخدامات 
الاموال » مع تحقيق اقصئ ربحية 
ممكنة فىذات الوقت. » وذلكباحداث 
أنمب تركيب احفظتى الاو رأقالمالية 
والقروض والسلف ساعد على باوغ 
هذه الاهداف مجتمعة . هذا فى حين 
بنتلسر الاقتصسادى الى جانب 
الاستخدامات بفرض التعرف عل 
حجم الائتمان المحلى واتجاهاته 
التوسعية ام الانكماشية ؛ وقيساس 


ااطلوبات من كل قطاع على حدة 
( الحكومة » القطاع العام > القطاع 
الخاص والتعاونى ) . ومداول لفظك 
(( الطلوبات )) هنا ينصرف الى 
المدرونية المباشرة للقطاع ( ما حضل 
عليه 'من تسهيلات ائتمانية) والمديونية 
غي المباشرة ( قيمة ما اكتتب به 
البنك فى أوراق مالية صادرة من 
وحدات القطاع ) . 

وبعد هذا العرض ١اوجز ‏ ننتقل 
الى مناقشة مغردات الاستخدامات 
فى البنوك التجارية من خلال الثلاثة 
مجموعات الاساسية للاستخدامات 
وهى ١‏ - 

١ب‏ الاصول التنقدية وشباة 
النقدية ( وسئفصل المستحق على 
البئوك فى بند خاص لاهميتها وطابعا 
التميز ) ٠‏ 

؟ ل محفظة الاوراق امالية . 

* ب محفظة القروض والسلفيات 
والكمبيالات اللخصومة . 

وسنتناول كل منها ‏ فى ابجاز 
على النحو التالى : 


الأصول النقدية 
وشبه التقدية 


وتشمل فده اللجروعة كل من 
النقدية بخزائن والذهب » والارصدة 
لدئ البنك المركزى ب وهذله 
الاستخدامات منعدمة العائد . ثم 
هناك استخدامات شبه تقدية ذاث 
عائد غالبا » ؤهى الارصدة لدى 
البنوك فى مصر وفى الخارج والقيم 
المالية المتنوعة تحت التحصيل . ' ' 

اما النقدبة بالخزائن فتشمل كلا 
من النقد المصرى والعملة الاجنبية 
( مقدمة بسعر الثراء الذى بعلن»ه 
البنك المركزى فى تاريخ الميرانية 
ويتأثر حجم النقدية بالخزد 
بعدة أعتبار ات أهمها الوفى المصرق 
والادخارى ودرجة استقرار الودائع 
وموسميتها وسياسات التوظيف. 
والاستثمار .. وتنتراوح نسبة هذا 
البند ما بين ؟/ر > ه/ن من وذائغ 
العبلاء وهو ما يقابل احتيساجات 


الخدمات المصرفية القسدية .0 


مجلة البنسوك 


وما يزيد عن هذه الاحتياجات يوجه 
لتغذية الارصدة. لدى البنكالمركزى 
وآما الارصدة لدى البنك ا أركزى 
فهى تغبر عنبسط نسبةالاحتياظى» 
وهى عادة ذاث شقان : جزء يمشل 
الارصدة القانونية التئ تفى 'بنسبة 
الاحتياطى القانونية » والباقى يمثل 
الاأرصدة الفائضة عن الحد القانونى 
. ونئص قانون البنوك والاتتمان 
رقم 157 لسنة 1901 على أن 
بحتفظ كل بنك تجسارى ب بحكم 
ألقانون ب برصيد لدى الننك 
. المركزى بدون فوائد . وفى مصر 
تحتسب نسسية الاحتياطى على 
الودائع بالعملة المصرية وحدها 
ب على أساس امتوسط اليومى 
للارضدة لدى البنك المركرى خلال 
ايام العمل الرسمية من كل شهر 
ملف مابو 19515 »© وكان العمل يجرى 
قبل ذلك ملى احتساب التسيقعلى 
أساس الالتزام بها يوميبا. ولم 
بحدد قانون البنوك والائتمان نسبة 
الاحتياطى تاركا مهمتها لمجلسادارة 
البنك المركرى لاعتبارات المرونة . 
وقد اورد القانون فى المادة (؟]) 
بعض الجزاءات التى يجوز للبنك 
اللركزى نوقيعها على البنك التجارى 
الذى لا يلتزم بالنسب وهى تتدرجمن 
الجزاء المالى ( الفرامة المالية | 
الى الزاممية بمسيم امطساء 
تروض جديدة . ومن ناحيةاخرى 
م البنك اأركرى بالتيسير على 
ا فى الاحتفاظ بالنسبةالقانونية 
.٠.‏ ففى توفمبر 1104 وافق البنك 
المركزى على امادة خصم ذو 
الخزانة التى يتقدم بها أحد البنوك 
التجاربة حق التاريخ الذىحدث 
فيه هجز نسبة الاحتياطى لدىهذا 
البنك وذلك خلال مدة قدرها عشرة 
ايام من تاريخ همذا العجر . ثم 
موملت أذون الؤؤسسة" الاقتصادية 
معاملة أذون الخزانة , منئذ فبراير 
551 من حيث استخدامها فى 
تصحيح العجز فى نسبة الاحتياطى 
كما تقررت وسائل اخرى 
لنحقيق ذات الهدف ويمكن التعرف 
عليها من متابعة نشرة التطورات 
الاثتمانية التىتصدرها ادارةالرقابة 
على البئوك بالبتك المركزى ٠.‏ 


0 


وارصدة البنك التجارى لا تلعب 
دورها من حيث كونها بسطا لديبة 
الاحتياطى فحسب »© بل هى تمثل 
أرصدة دائئنة تحث التشغيل 
وتستخدم فى تسوية الماملات 
المصرفية أليومية ( فى غرفة المقاصة» 
عمليات التجارة الخارجية © تمويل 
فروع البنك فى .الاقاليم » عيليات 
شراء وبِيْع البنكتوت الاجديى 5 
الخ ) . ولكن يشترط الا تقل 
هذه الارصدة ع3 ل الادنى اللازم 
للمحافظة على النسبة القالنونية 
اللقررة . وقد أستخدمت. تلك 
الارصدة فى أغراض اخرى بخلاف 
وظيفتها الائتمانية ب ففى الفترة 
- 1951 استخدمت للتيشير 
على البئوك فى اسستبدال أوراق 
النقد من .فئة ( ال .ه جنيه ») ٠.١.‏ 
جنيه ) بعد الفائهما »© والتيسير 

آيضا على البنوك فى الاكتئاب فى 
قروض الانتاج عدة مرات 000 


وقد ظهرت منذ مابو 1915 خين 
بدىء العمل بالمتوسظ اليومى 
للنسبة ‏ عمليات التمويل بالعجر 
حيث يعمد البنك التجارى احداث 
عجز فى أرصدته لدى البنك المركزى 


“فى بعض ايام الشهر ثم تعويضذلك 


فى الايام الأخرئ من الشهر ذاته 
بحيث بكون متوسط هذه الارصدة 
فى مجموعها على مدار الشهر كافية 
للوفاء بالمستوى القانونى المنشودٍ 

وتعتبر الارصدةلدى البئكالمركزى 
هى خط الدفاع الاول الذى يلجا 
اليه البنك التجارى لقابلة السحب 
الطارىء الشديد من ودائع عملائه» 
أو هى الفترة التى يجد خلالها البنك 


ل اضدكت 


التجارى متنفسه اواجهة طلبات 
عملائه اللودعين فى حالة اشتدادها » 
أو هى الوقت الذى يمتص خلاله, 
الضغوط ابان اشستداد موجة 
السحب من جانب المودعين. فىأوقات 
الطوارىء »4 هذا فضلا عن كونها 
أداة ( نسية الاحتياطى ) لرسم 
السياسة الاثتمانية بينحركها البنك 
المركزى 'توسيع أو تضييق 
حجم الاثتمان اللصرفى + 

وتبدو اهمية تخطيط نسسبة 
الاحتياطى بسبب عمليات التمويل 
بالعجز سالف الاشسسارة اليها 
فضلا عن.أن النسبة القانونية لانسير 
على مسستو ىواحد خلالشهور العام ' 
المختلفة بل تهبط تدريجيا خسلال 
فترات التمويل الموسمى القطضن 
لتعود أيضا الى الارتفاع التدريجىق 
نهاية هذه الفترات (اكتوبر / 
مارس ) الامر الذى يلزم معهتخطيط 
النسبة فى فترات الهبوط والصمود 
تمكيئا للبنك من تحقيق افنضل 
توظيف واستثمار 0 أمواله 
والارتفاع بمستوى ربحيتها . كما 
قد يستهدف البنك س ضمئيا ب من 
تخطيط ارصدتة لدى البئكالمركزى 
الاحتفاظ بها عند مستوى يزيد من 
الحد الادئى المقرر بصورة ملموسة 
نسبيا » نوع من الدعاية فى مواجهة 
العملاء .بالسياسة المحافنظفة التى 
يتيعها البنك فى توظيف واستثمار ٠‏ 
ودائعه » ولكن على الناحية الاخرى 
بلاحظ أن النسبة المثلى للاحتياطى 
لا تكمن ‏ من الثاحية الادارية ل فى 
النسبة القانونية » بل تكمن فى تلك 
التى تتوافق مع ظروف كل بنك 
وظروف مودعيه ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى .ما يقع فيه 
بعض رجال البنسوك من خلط فى 
تحليلهم »؛ لدى التقريب بين نسبتي 
الاحتياطى والسيولة حيث تبلغ 
النسبتان القانونيئان لهما ١"/ر‏ > 
. 1 // على الترتيب » فهم يفترضون 
أنه م يعتوافق الرصيد لدى الببنك 
المركرى فى بسط كلتا النسبتين > 
فان مكونات الببسط الاخسرى من 


'أاصول سائلة فى نسبة السيولة تمثل 


٠‏ فقط. واتساقا مع نفس هذه 
النظرة الخاطئة تتولد تحليلات 
خاطثة بافتراض أن البنك التجارى 


جسلة الينوك نه مت 
له حسرية التصرف فى /7١‏ من 
مصادر الاموال ( بافتراض أنهبحتجز 
6خ من هذه المصادر فشكل سائل 
وفقا للقتضيات نسبة السيولة ) . 
ولكن هذه النظرة خاطئة لانها تهمل 
القيمة غير المغطاة من خطبابات 
الضمان التى تدرج فى مقام نسبة 
السيولة ب بحيث اننا اذا أرما 
ان هذه القيمة الاخيرة تحدث اثر 
قدره ٠١‏ 
نجد انه فى ظل هذا الفرض يصيح 
لى البنك التجارى أن يحتفظ 
1 ب .5/ من مصادر أمواله 
( وليس ب .7/ ) فى صورة أصول 
سائلة وشبه سائلة » وبكون ما هو 
متاح للتوظيف فى الاستخدامات 
الاخرى هو .6 ( وليس .لاإ ) 
المستتدق على البنوكم 
يجدر التنويه ابتداء الى انه لدى 
المتسابعة الأحصائية لعمتسساصر 
الاستخدامات خلال مجروعة من 
السنوات فقد بيلمس الباحث اثر 
تغير المعالجة المحاسبية على اعادة 
5 00 الببانات 2 ومتصال ذلك 
2 هبوطك الكمبيالات المخصومة 
ظاهريا فى عام 1154 كنتيجة 
لتعديل معالجة سندات البننوك 
اللتخصصة بمحفظة البنوك التجارية 
من كولها كمبيالات مخصومة الى 
صيرورتها أوراقا مالية ( صكوك 
مضمونة من الحكومة ) ثم نقلها 
الى مجموعة المستحق على البنوك 
والمراسلين بعد مايو 1954 © وكذا 
ادراج السندات الاذنية المخصومة 
لحاب المؤسسات العامة حتى 
سئة 1957 ضمن بند كمبيالات 
مخصومة ثم معالحتها فى الفترة 
التالية ضمن محفظة الاوراق المالية, 
ونجرى العمل فى اعداد اأراكز 
المالية للبنوك التجارية على “تقسسيم 
بنهد المستحق الى مستحق مر 
الببوك فى مصر ( مع التمييز بين 
الحسابات الجارية والحسسابات 
الاأخرى ) ؛ وبين المستحق على 
.البنوك فى الخارج ( مع التقسيم 
أخرى وكلاهما مقسم بحسب نوع 
أيضا الى حسابات جاريةوحسابات 
العملة : مصرية او اجئبية »وداخل 


على بسط النسبة 0 


كل من هذه الاقسام الفرعية هناك 
تقسيم داخلى بحسب ما اذا كانت 
هذه الحسابات خاصة بفروعالبنك 


كان هو بالخارج ) أو خاصة. ببئوك 
خارجية أخرى ٠‏ 
فاذا انتقلنا الى البئوك المحلية 
لنجد انها تنقيم الى مستحق على 
البئوك التجارية وقد سبق التمرض 
لها عند الحديث عن المستحق للبنوك 
فى مصر ب فما يستحق على بنك 
نجارى فى مصر لبنك تجارى آخر 
يظهر فى المركز المالى للبنك الاول 
ضمن المستحق للبنوك » وف الأمركز 
المالى للبنك الثاني ضمن الستحق 
على البنوك . ولكن يلاحظ أن 
المستحق على البنوك العقارية 
والزراعية ييثل الشق الاهم فى بند 
المستحق على البئوك فى: مصر 
البنوك العقارية فهى تستعين فى 
تدبير أموالها ب لحد كبير ‏ على 
البنوك التجارية لجمود السسوق 
اللألى فى مصر . أما المبستحق على 


. أما 


البنوك الزراعية ( مؤسسة الاثتمان . 


الزراعى والتعاونى ) فيمكن تقسيمه 
ألى شقان :. شق موسمى بتطلب 
زيادة ونقصا على مدار العام اواحد 
وشق دائم ويرجع الى تراكم جانب 
من قروضء الو المنوحة 
للمرارعين كنتيجة للقرارات المتوالية 
لاسقاط بعض هذهالقروضاو اعادة 
جدولتها بين آونة واخرى » فضلا 
عن قيام المؤسسة بتمويل الفرقبين 
تكلفة الاسمدة المستوردة التى 
ارتفعت اسعارها فى السوق المحلى 
وبين حصيلة بيعها بالاسسعار 
ة للمزارعين ٠‏ 

ويأتى بعد ذلك المستحق على 
المراسلين فى الخارج وتمثل نتيجة 
حسابات التشغيل ٠‏ 
أرصدة هذا البند 'يمكن فسن 5 
صدور قرارات السسوق الموازيةللنقد 
.. فرعم سبق العمل بنظام 
الحسابات بالعملة الاجنبية.منذدذ 
0000 بموجب قرار وزسر 
الاقتصاد رقم 5 اسحةة 2 
لكنه كان محدود الاثر نسبيا » ومع 
العيل بقرار السوق الموازية رقم 
/ا/ا؟ لسنة 1591/9 ثم بالقرار 56 
لسئة 199/4 شهدت البنوك نشاطا 


ووه 


فى حساباتها الخارجية وهو ما يمكن 
ملاحظة آثره رقميا علىبند المستحق 

على المراسلين فى الخارج بالعملة 
الاجئبية ما بعد بونية 0 ثم مع 
بداية عام 1919/40 خلالها بوجهخاص 


تشكل الاوراق المالية الحكومية 
الشنق الاعظم (د) مما فى حوزة 
البنوك من اوراق مالية لاعتباران 
الاول تاريخى منذ صدور قوانين 
التأميم.عام 1151 » والثانى مصرنى 
حيث تتميز السندات الحكومية 
بارتفاع سيولتها وقابلية الاقتتراض 
بضمانها من البئك المركزى فضلا 
عما تدره من عائد . هذا بالاضافة 
الى امكانيات تسويقها فى السوق 
المالى فى الظروف العادية . 

وقد يكون الاستثمار فى الاوراق 
المالية اختياريا أى بارادة الببك 
المنفردة » وهذا هو الاساس »؛ أو 
بقوة القانون ( حالة تجنئيب ه/ من 
صافى الربح لشراء سنداتحكومية) 
أو بالتاثير الادبى للبننك المركزى 
( عمليات السوق المفتسوحة »أو 
بالزام البئوكبالاحتفاظ بلسبةمعينة 
بين أوراقها المالية ومجموعاصولها 
على نحو ما حدث فى مأيو ؟155), 

وقد اختفت اذون الخرانة من 
محافظ الاؤراق المالية فى البنوك 
التجاريةمنذ عام 1159 حيثاصبح 
البنك امركرى يستاثر بها للقابلة 
احتياجات غطاء الاصدار . 


'. والمأمول ان تنشط حيازاتالبنوك 


من هذه الاوراق مع تلمية السوق 
المالى بثى مخير بوحه عام »؛ ومسسع 
تطبيق ما تضمنهالقانون ١١.‏ لسنة 
فى مادته التاسعة عشرةالتى 
تقضى بحق كل بنك فى المساهمة فى 
انشاء المشروعات وشر كا تالاستثمار 
والاموال ومباشرة عمليات تلمية 


الادخار والاستثيار اللى ‏ الداخل 
والخارج .. الخ 


بد نتراوح قيمة الاوراق المالية 
الحكومية والمضمونة من الحكومة 
ماا بين لاركم/ »2 آر415ة/ من مجموع 
ما فى حوزتها من الاوراق المالية 
خلال السنوات ./13174/151 


شر كة محر لمر إسزيرا دو التحدد بر ' 
اسح وسوحم تد رت 7ت ‏ 1ل 1611 
+ بشايع عر , القاهرة “- للرلس» ١ن‏ »> اميلسومس . 


تمك لمكم اعمال الجَاتَ فىمجال الاستواد وال عاب بإلساع ازا :-الغزك 
والمشوياي _ الليراودات _ المعادت ‏ الريك والحاريات السك المصوعِمر 1 .. 
ديسا ك تيسن بورسعيروتوييا! نطف مؤ يناملا يالسيا با لناوع رعادلا كُُ 


وتمكده حدماتهاف حال :| 
توض رم لزيا اليناو اشير يق 7 سويدة والولج ولوانها. 
فوْضِم لمْئرامات ١‏ لسضن المارةَ من السهاي_والياه المعرينية معنبريا. 
تدان السلع السيامية صاب زات الحنليلف وساع نلعاو المرة . 
السام بفريابة تياد الس وأمات التتلوت ال مركت . 
عقاوطك مرنية وأعماات إنْشاسة ونا إنت معدنة : 
ب ا 5 
توسير جات الع 2 0 5000 5 
أدنا تت ويبمائع مسا رامت قدرمة . 
معراتت مصاع وقطع عام 
5 لوازي صدّاعر الفزلت. الي والطيو . 
ععى الإيصال ماس التكز 0 وسعروت العكر 
م٠‏ رشاع عباذظ ابراهيى ‏ ليزت ووم٠‏ برعي ١‏ نقاط يشاب اوري وناغ فاك 
والتك تَصعؤْس ا أ زتها لتفيضة وامتانيا فيفصت الجا اذا وب مججاة المبور والأموامه الح 
فريع الشرحكة يال اخل : 
الماك : الوماك لكا لياع المخاص والرذبات 0 هباي >١1‏ يول : 
لامكل . :. ه جاع صم كع بال - ١4‏ بشايع مسيزاء ست يسست» 
الملامب الا اه لناعية : كككنا (اليز) --كوقومبو رسك لازكا) ‏ تابروش ) - أدسأببا ايا 
مقَرس كيو رالصويال  )‏ قطبب؟ دادج ابوظعت رز 


ا 1 ون 


ا 


لنصا رمد 


لدؤرميه 


تودى د ورد 


هو 


0 


فى مطلع كل عام نجه المدبرين والرؤساء اللباشرين مشغولين بوضع 
التقاربر الدورية عن العاملين معهم توطتة لعرضها على لجنه شتون 
العاملين تنةسسرير “فايتهم عن العامالمنصرم ٠‏ وتستغرق هذه العملية 
سويعات قليلة يصدر خلالها كل رئيس حكمه على انتاج وسلوك 
مرءوسيه ‏ وينبنى على هذه الحكم الكثير من النتائج التى تنعكس آثارها 
على المنظامات هن جهسة وعلى العاملين من جهة اخرى ٠‏ 

والسؤال الذى نسأله هلالاسلوب المتبع الآن فى وضع التقارير الدورية 
بحقق الاغراض المسستهدفة من وراءهذه التقارير ؟ 


للاجابة عن هذا السؤال لابد :من التمرف 
اولا على الاهداف أو الغايات التى تخدمها 
التقارير الدورية , ثم بعد ذلك يتم عرض 
الصورة التى عليها ااتقازير الدورية الان » 
وأخبرا تحاول أعطاء تصور لا يجب ان نكون 
عليه هذه التقارير حتى #ؤدى دورها النشود, 


أولا : الاهداف والجالات التى تخدمهسا 
التقارير الدورية : 


ان الكثير 'من الرؤساء والمديرين ينظسر 
الى التق'رير الدورية نظرة سطحية غير 
٠‏ متعمقة ويظلن أن دورها قاصر على تقدير 
كفاية الماملين توطثة انحهم علااواتهم أو 
0 هذه النظرة قاصرة وبعيدة كل 
البمد عن حقيقة الاهداف الاكبر والاصق 
٠التى‏ تنخدمها هذه االتقفارير ٠‏ فاذا كان 
الماملون يهمهم التعرف على #قدير كفابتهم 
“لمرفة مصائرهم فان النظيات أيضا يهمها 
التعرف على كفاية العاملين بها لاس:خلاص 
العديد من الؤشرات التى تبين سلامة 
ها تنتهجه من سياسات فى شستى المجالات 
وهدا ما يدمونا الى تقسيم هذه الاهداف 
الى قسمين الاول نتكلم فيه عن اهداف 
النظية والثسائى نتكلم فيه عن أهداف 
العاملين ٠‏ 


: الاهداف التى تخدمها بالنسبة للمنظمة‎ ٠ 


لما كانت التقارير الدورية اذا احكم وضعها 
غنيةبالمعاومات اللازمة للدراسةوالتحليل 
وللتعرف على مسارات العمل بوجه عام 
والانشطة المخعلفة بوجه خاص وهل تتجسه 
هذه الانشطة ناحية وجهتها السليمة وتحقق 
إغراضسها فان هذه التقارير تعد فى تظسر 
المنظمات مرجما هاما يمكثها التمرف من خلاله 
على الثغرات التى قد تشوب السياسات 
العامة والبرامج المختلفة وتوزيع الاختصاصات 
وعن طريقها تتتيكن من وضع وادخال 
التعليمات اللازمة سواء على الافراض ذاتهنا 
أو على السياسات أو على الانقسطة. المبنية 
عليها ٠‏ وييكن 'تلخيص الجالات التى 'تخديها 
1 بالنسبة الممنظمات فى 


ل الانتاجية : . 5 
العاملين تحتوى على العديد بن .العناصي التى 


من بينهمس! ااواظبة والانتساج ومن خلال 
التقديرات الممنوحة لهذين المنصرين يمكن 
للمنظمة التعرف على الانتاجية على مسنتورى 
الفرد وءلى مستوى الادارة وعلى مسستوى 
النظمة ككل من الثاحيتين الكمية والنوعية 
أى يمكنها التعرف على حجم الانتاج الفعلى 
ونسبته الى حجم الانتاج المستهدف خلال 
العام وكذلك مدى جودة هذا الالقاج 
بالنسنبة الى الجودة الحددة سلفا 

اضف أل. ذلك فان التقارير تعطى مؤشرات 
أخرى عن مدى سلامة اجراءات التجديد 
والاحلال والصياثة والامن آلصناعى والوقابة 
ااصتاءية وتوضح سسير الالات وما يطرا 
عليها من أعطال وتشفيل المواد الخام وما 
ينتج عن هذاءا من عوادم ومخلفات 
ومنتجات مر فو 


وعلى ضوء هذه المعلومات يمكن للمنظية 
أن تتخذ هن الاجراءات ها يكفل لها تحقيق 
الستوى الافضل من الانتاجية كاعادة توزيع 
العاملين أو تدريبهم لتحسين ادائهم وابعاد 
غيز الاكفاء متهم اذا ثبت عدم جدوى نقلهم 
أو تدريبهم أو تطوير آدائهم : 


ب وظائف الادارة المختلفة ؛ ان التقارير 


الدورية تعطى للمنظلمة صورة صادرة عن 
مدى تجاح الادارة فى اداء وظااغها ااختلفة 
وتكشف عن اوجه القصور فى القيام بأى 
من هذه |اوظالف سواء وقع ذلكء 
ة التخطيط أو التنظيم أو التوظيف 
ادة او التنسيق أو المتابعة أو ألرقابة 


الهيكل التنظيمى وتوزيم الامختصاصات على 
, الادارات والاقسام التنظيمية المختلفة , 


كما ممستطيع المنظمة الحكم على مدئ حسن 
اختبار العمالة المناسبة بالاعدادوا لتخصصات 
والكفاءات الطلوبة وحسن استخدام الطاقات 


54س 


البثرية المتاحة لها 4 وهل يؤدى اسلوب 
القيادة والاشراف السائد داخل النظيدة 
الى تحقيى إغراضها ونجاح سياستها » وهل 
تقوم اجهزة المتابعة والرقابة بدورها.الفعال 
فى. تصحيح مسسارات العمل والانحرافات 
التى تطرأ عليه » وهل يسود النظية نظام 
سليم للاتصسالات يبعث فيها الحيساء 
والمروتة ويسمح باتسسياب العمل والطلاقه 
دون فيود دوتينية أو معوقات لالحية أو 
اختناقات بيروقراطية © وهل 'تحظى المنظلمة 
بالتمويل اللازم لقيامها بأغراشها ومصل 
تحظى الادارات والاقسام المختلفة بالقدر 
المناسب من هذا التمويل أم آن هناك اسرافا 
على ادارة وتقتيرا على ادارة الخحسرى ٠‏ وهل 
سمتود انشطة النظمة والعمل باداراتهساء 
الختلفة التسسيق الواجب انع الازدواج 
والتغسارب والتناقض وتنازع الاختصساى 
بنوعيه السلبى والايجابى ٠٠‏ وهكذا ؟و 


ج .ب ظروف العمل : لا شك أن ظروف 
العمل تلعب درا خطيرا فى ننجاج أو فشل 
امنظم ت © ومن خلال #حليل عناصر التقارير 
الدورية بمكن ان تحدسل المنظية على مجموعه 
من اأؤشزات التى تعلق بظروف العمل ., 
ومن واقع هذه المؤشرات تركز على الظروف 
النى تؤدى الى نتائج ١‏ وتقديرات عالية 
فى ستسلوك وارام العاملين فتحسن 
منها أكثر واكثر لرفع معنوياءهم وزيادة طاقاتهم 
وبالنسية لللسروف التى 'نؤدى الى نالعج 


سلبية وتقديرات منخفضة تجرى دراستها 
لادخال التعديلات الواجبة مثل اعادة 
النظر فى الاضاءة أو التهوية أو ترتيب 


مكان العمل أو تنظيم أو لقسسيم وقئه .. 
الخ اتحقيق ظروف عمل أفضل للوصول 
الى مسستوى الاداء والانتاجية المطلوب . 


د ب سياسات الافواد : هده السياسات 
دان كانت تمثل احدى وظائف الادارة التى 
سبقت الاشارة اليها ( التوظيف ) الا انا 
نخصها بشىء من التفصيل للاهمية اللسقدة 
عليها تعتبار ان الدعامة البشرية فى اانظمات 
هى اهم الدعامات وهى المنصر المتحرك ذاليا 
الذى يتصف بعدم الثبات بالنسسبة لباقى 
الدعامات الاخرى ٠‏ فاذا كانث المنظية 
التحكم فى باقى الدعامات فهى فى الحقيقة 
محكومة بالدعامة البشرية المكوئة لا اذ بيقع 
على عاتقها نجاح وازدهمار وتطور المنظمة 
وعلى ضوء اداء العاملين وتقدير كفابتهم 
يمكن للمنظمة الحكم على مدى النجاح في 
اداء دورها فى ١اجتمع‏ سواء فى المجسال 
الاتتصادى أو المجال الاجتماهى أو فى المجال 
التومى فبالنسبة لسسسيابة الالمتيسال 
تعتبر التقارير الدورية المرفوعة عن المساملين 


والمهارات للقيام بالاعباء والواجباث وممارسة 
السلطات وبحمل المسئوايات التى تفرضها 
عليهم وظائفهم » كلذلك ييكن التمرف.هلى 
مدى توافق واتسنجام العاملين مع أعسالهم 
ووظائفهمى ومدئ أشلباع هله الوظائف 
الدوافعهم وحاجائهم ومدى تحفيز .بيئة المنظبة 
لهم على العمل والانجاز واثبات اللذات .٠‏ وعلى 
ضوء هله المملومات يمكن السير فى اجراءات 
الاختيار القامة أو تطويرها أو تغديلها أو 
اعادة النظر فيهمسا سبوا كان ذلك فى 
الاساليب أو فى الشروط أو فى المراحل 
التى تمر بها عملية الأختيار ٠.‏ 


وبالنسبة الى توزيع الماملين يمكن من 
خلال التقارير الدورية الحكم على مدى 
سسلامت . "اذ ان اختيار الماملين لو ا:بمناه 
بتوزيع سايم العاملين ب كما وكيف ب 
لكان ذلك من اهم عوامل نجاح العامل والمنظمة 
معا فى تحقيق الاهداف ٠‏ فلابد من تلاؤم 
حجم ونوع العيل مع طاقات ومقومات كل عامل 
وقدراته وتخصصاته . كذلك فان معدلات 
الاداء الموضوعة يلزم أن تكون «سليمة ومعقولة 
ومقبولة تنمشى مع قدرات الافراد لاتضويها 
مغالاة أو تخخفيفا . ولا شك أن مستوى 
اداء العامل واتجاهه أحو الارتفاع او الانخفاض 
او التدياب ' ومدى تماونه مع رؤسائه 
وزملائه ومرءوسيه والجمهسور الداخاى 
والخارجى لامنظمة » ومدى اسستجابته لما 
تقفى به القوانين واللوائح والتعلييات » 
والتزاماته بالاصول المرعية واصول الصنعة 
فى العميل, ‏ لاشك ان كل هذه مؤشرات 
مسسعترجه من التقارير الدورية :كشف عن 
نواحى القوة والشسعف فى اداء العمل 
وعلاقاته والتى قد لا ترجع الى عيب ذاتى 
فيه بل الى خطأ فى توزيع الماملين . 

وبالنسبة الى النقل النوعى تعطى التقارير 
الدورية مؤشرات هامة عن مدى التجانس 
والتوا ما لدى المامل من امؤهلات 
والشروط اللازمة لشغل الوظيفة وبين 
متطلبات الوظيفة الواردة ببطاقة وصيفها 
ذاذا ما انتقد هذا التجانس اتاحث التقارير 
للمنظية فرصة التمرفف على ذلك ومن لم 
تقوم بلقل العامل من وظيفته ااحالية الى 
وظيفة اخرى تنفق طبيمتها مع نوعية الممارف 
والقدرات وااهارات المتوفرة ايه اعبالا لمبدا 
وضع الشخص ااناسب فى المكان المناسب . 


وبالنسبة الى الثرقية بمكن عن طريق 
بر الدورية ان تتمرف النظمة على اكفا 
الننا م عن بين العاملين بها الدين يمتاهلون 
الترقية لشسسسغل الوظائف الاعلى وتحيل 
اعبانها فى ضوه ما #وفر لديهم من جدارة 
وصلاحية فى أعمالهم الحالية واحتبال كبر 
النجاحهم فى اداء الواجبات التى ستسئد 
اليهم فى الوظائف الاعلى بعد ترقيتهم ٠‏ 


وبالنسبة الى التنزيل بيكن للمنظية ان 
تتعرف من خلال التقارير الدورية: على 
الماملين الدين كان تقدير كفايتهم دون 
الستوى المطلوب بسبب عدم ”مشى معارفهم 
أو قدراهم أو مهاراتهم او لخصالض 
شخصياتهم مع متطلبسات الوظائف التى 
يشفلونها » فتسمى الى نقلهم الى وظائف 
ادثى على قدر ما توافر لديهم من صسلاحية 
ليبارسوا اعمالها اعبالا لبد حسن استفلال 
الطاقات البشرية المناحة داخل المنظبة . 

وبالنسبة الى استحقاقات العاملين واهمها 
الملاؤات الدوربة الامنتثنالية والحوافز 
والكافات فان: التقارير الدورية هى الممين 
الى تستفى منه المنظمة بياناتها ومعلوماتها 
عن السلوك واداء وائتاج العاملين » وعلى 
ضوء ذلك تقوم نؤياذة ارتب او خفضصه 


حسسب الاحوال © وتمئح الحوافز أو توقفها. 


أن تعيد النظر فيها. سنواء فى نظيامها او 
نوميتها ( ماديه أو معئوية ) وتمشيح. المكافات 
عن الجهد الزائد وترشيد العمل والابتكار 
افيه © وتقرى العلاوات أو النسبة المناسبة 
منها أو تقفى بالحرفان مثها على ضلاء 
ما تكشيف عنه التقارير الدورية على مستوى 


المنظية وما بكشف عنه التقرير الدورى 
لكل عامل ٠‏ وكذلك ١احال‏ بالنسبة لتقرير منج 
علاوات ١‏ فان ذلك ينبتى على ماتقدمه 
التقارير الدورية من معلومات للمنظمة باعتبار 
أنها تمد اساسا «وضوعيا سبليما لاعطاء كل 
ذى حق حقه بالقدر الناسب دون اسراف 


أو تير ٠‏ 


وبالنسسبة الى الروادع والجزاءات فان 
التقارير الدورية بما تكشف عنه من اوجه 
الخمعف والقصور فى سلوك واداء العاملين 
تضع بد النظمة على النواحى التى تحتاج 
الى تقويم فى لوك العاملين عن طسريق 
:لروادع والجزاءات الادارية والتاديبية 
ااختلفة والتى تتفاوت فى جسامتها حسب 
سلوك كل عامل كما نتفاوت فى الاثار المترائبة 
عايها . وهى مشروعه لوقف تيار السلوك 
المعوج والانحراف فى الاداء بما يضمن عدم 
اتمكاس هدا السلوك الموج وهلا الاداء 
النحرف على أهداف وسياسات وأنشطة 
النظمة وعدم التقال عدواه الى باقى 
العاملين بالنثلية . 


وبالنسبة الى التدريب فان التقارير الدورية 
قد تكشف عن أن أواحى الضعف فى سلوك 
وأداء العاملين غير معتمدة من جالبهم بل م 
فى الحقيقة خارجة عن ارادتهم ٠‏ وفى 
الحالة لا تصلح الكانات أو العو ايا 
كسبيل لاصلاحها بل على المنظية ان 
تستكمل آوجه النقص فى السلوك والاداء 
عن طريق البرامج التدريبية الناسبة لزيادة 


' تلاحم العامل مع خصائعن وظيفته من جيهة 


اخرى ٠.‏ أى انها #وجه برامج التدريب لزيادة 
رغبة العاملين فى العمل وفى ذات الوقت 
التنمية قدراتهم ومهاراتهم فيه , 


وبالنسبة الى رفع الروح العنوية للعاملين 
فان التقارير الدورية ‏ المبنية على اسس 
موغسوعية ‏ تعد اساسا عادلا العلافة القالمة 
بين المنظمة من جهة وبين العاملين من جهة 
اخرى ‏ ويوم يطمئن العاملون لهذا الاساس 
الوضوعى العادل تضمن النظمسة تحقيق 
مناخ طيب وتربة صالحة لزيادة التعاون وبث 
الثقة وامتصاص ١‏ بيات ورقع الروح 
الممئوية لجميع الماملين بعد ان زالت الردب 
والفلئون ويتم التقريب بين حاجات النظية 
وحاجات الماملين بها ٠.‏ 


هب تقييم الاداء الكلى للمنظمسة : اذا 


للموقف يتم من خلالها تقييم الاداء الكلى 
للمنظمة وهل نجح هنلا الاداء فى تحقيق 
الاهداف الاهلية للمنظية ككل والاهداف 
الخاصة بكل ادارة أو تقسسيم تنظيمى على 
حدة ب وفقا .للخطط والمسياسات والبرامج 
الوضوعة”... وهل عرف كل فرد دوره فى 
النظمة ة وهل قام بيا يمليه عليه موتمسه 
فيها من واجبات ومسئوليات ... وهل 
كان هناك تنسسيق بين الانشسسطة المختلفة 
بحيث سارت كلها فى ظل مفهوم واحد وفى 
اتجاه واحد نحو تحقيق الاهداف اليامة 
للمنظمة ..٠.‏ وعلى ضسوء هذا التقييم بكون 
المنظمة قد تزودت بطاقة المملسومات اللازمة 
لرسم صورة المستقبل على ى سوم من 
الحاضر والماضى . 


وات 


؟ ب الاهداف التى تخسدمها باللسسبة 
اللعاملين : 


اذا كانت التقارير الدورية لها اهميتها 
ودورها الخطير الذى تلعبه لدى المنظيسة 
كما أشرنا ‏ فانها لا تقل أهمية لدى العاملين 
فكما بهم المنظية أن تتعرف على ما حققه 
العاملون من نتاج فانه بهم العاملون ايضا 
ان بتعرفوا على ماحونه هذه التقارير من 
معلومات وبيانات: فى شان سسلوكهم وادالهم, 
وانتاجهم وانجازهم . 

ويمكن تلخيص ااجالات التى تخدمهسا 
بالنسسبة للداملين فى 


أ - رأى الادارة فى سلوكهم وادائهم : 
يسسعى البثير دائما الى التعرف على داق 
الاخرين فى أعمالهم سواء كان ذلك مدحا 
أو ذما .. وذلك لانهم يسسمون الى اشسباع 
حاجات مختلفة تكمن فى نفوسهم ٠‏ وقد تكون 
هذه الحاجات مادية تتمثل فى الطالبة برقع 
الاجسور أو الطاابة بالحبوافز والكافات 
والعلاوات نظير الاعباء المتزايدة والانجساز 
المتصاعد ‏ وقد تكون هذه الحاجات معنلوية 
تتمثل فى الاحساس بالرضا عن النفس 
وعن العمل وعن الاداء وهذا الرضا هو 
الدعامة الو. التى نطمئن هن خلالها المنظمة 
على الرقج بة العالية وبالتالى على 
ارتفاع ارقام الانتاج ودوام جودته ٠‏ فكل عابل 


للعاملين عاملا مهما فى نجاح النظمات كما 
سنشير الى ذلك فيما بعد ٠‏ 

ب شؤل المناصب الرئاسية والقيادية : 
ان العاملين الذين تسودهم روح الطموح 

هم دالما لايرضون بالوضع الراهن بل 
يسسعون جاهدين الى اثبات ذواتهم 3 
خلال المشاركة فى اعباء المسثولية عن طريق 
شغل المناصبه الرئاسية والقيادية ٠‏ فهم 
لا ينظرون الى الترقية باعتبارها سببا من 
أسباب رفع اجورهم بقدر ما ينظرون اليا 
بادها تنثل مركزا ادبيا لهم . 


355 الترشيع للدورات بوالملح والبعشات 
والاجازات الدراسية ؛ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (( اثنان لا يشبعان طالب 
عام وطالب مال )) والعاملون كما قلئا لا بقف 
طموحهم عند حد فاليعض يسعى للحخصول 
على إلمال عن طريق مضاعفة الجيد والميل 
فى غير اوقات العمل الرسمية وهذا الصنف 
الكون ' اندمية الموارده آفقية بيئما البعطن الاخر . 
يسعى للحصؤل على العلم والاسستزادة 
منه عن طريق مضاعفة المملومات ومحساولة 
الابتكار والتطوير والترشيد فى المبل 
وهذا الصنف من الئاس تكون ثنميته راسية 
ودؤلاء وهؤلاء يحتاجون للتعرف على راى 
المنظمة فى ادائهم من خلال تقارير كفايتهم 
وذلك ليكوئوا تحت انظيار المسئولين بها عند 
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تظرية الجاسية 
وعلاقننها 
بانطاء اواسيى 


وحدات الادارةا لحكومية 
دالناءك» 

رسع العابةا 7 عر 

حطس الكجارة مام مض 


المحاسبة علم من العلوم الاجتماعية ظه رت لتؤدى 
وظائفها لخدمة اصحاب الشروعات والادارة والمجتمع 
بأسرة +٠‏ 

وقد نطورت المحاسبة على مر العصور نتيجة للتطور 
الذى حدث فى احجام الشروعات ونظي ادارتها وتفين 
النظرة الى دور الدولة خصوصا بعد الازمة العالمية عام 
م2 وظهرت نبها لذالك فروع حديدة لعلمالمحاسبة 
لتنقدم خدمانها لقطاعات عديدة وبكفاءة اكبر ٠‏ 

ومن بين المجالات التى قدمث اليها المحاسسبة 
خدماتها « قطاع الادارة الحكومية » حيث تأثرت طرق 
التسجيل والتبوبب والعرض للعمليات المالية المتعلقة 
بالنشاط الحكومىبظهور المحاسبة وطريقة القيد المزدوج 
وبداث الاجهزة الحكومية تستفيد من علم الحاسبة فى 
الرقابة على المال العام تحصيله وصرفه مما ساعد على 
الاقلال من الاختلاس والاسراف فيه . 

والمحامسبة الحكؤمية بناء علئ ماتقدم تهدف الى 
تسجيل تحركات القيمة داخل الوحدة الادارية 
نتيجة النشساط والصفقات التى قامت بها ». و 
هذه النتائج الفعليبة ومقارئتها بما كان مستهدفا . 
بالاضافة الى ذلك فان المحاسبة الحكومية تعتبر أداة 
مساهدة لرسم السياسة العامة وتوجيه الاقتصباد 
القرض”: 

الحاحة للتطوير : 

وخلاصة .ما تقدم أن النظام المحاسبى الحكومى يعتبر 
من أهم الزكائز التىتساعد الحكومة على تنفيذ قرآراتها 
وسياستها ٠.‏ 

لكن هناك ظاهرة هامة فى هذا المجا لوهى أنه بينما 
انصفالنظام المحاسبى فىالوحدات التجارية والصناعية 
بالتطور نحو تحقيق الكفاية والاتجاه لخدمة الاغراض 
الادارية » نجد النظام المحاسبى فى الحكومة قد تميز. 


بالجمود وعدم التطور واقتصرت آأهدافه على الرقابة 
الركريةيء 

ومن مظاهر هذا الجمود ما يلى : 

١‏ ل الثبات فى تبويب الابرادات والمصروفات.على 
أسس موحدة سئويا دون مناقشة ٠‏ 

؟ ‏ الرغية فى وجود ارقام مقارنة محضرة على اسس 
ثابتة وتعليمات واحدة من عام لآخر 5 

“م عدم الاهتمام بالابحاث المتعلقة بالمحاسسبة 
الحكومية , 

؟ ل عدم وخود وحدات آداء للخدمات التى تقدمها 
الحكومة » بحيث يمكن أن توجه اليها عناصر التكاليف 
وبالتالى التعرف على اتجاهات التكلفة للوحدة للتعرف 
على ما اذا كانت هناك رقابة ايجابية على عتاصر 
التكاليف . 


وبعد طالت من الجمود بدات النظم المحاسبية 
الحكومية فى التطور نتيجة عوامل عدة مئها : 

١‏ ل ظهور أساليب جديدة فى تبويب ميزائية الدولة 
من مجرد موازنة للرقابة الى موازنة للبرامج والاداء ثم 
الى موازنة للتخطيط والبرمجة . 

؟ ‏ الاهتمام بانشاء معاهد متخصصة لابحاث 
المخاسبة الحكومية ففى انجلترا : انشىء معهد يعرف 
بأسم غ2 31204 لافنرك نسج 1لا 2ه مما لاقم1 
7 وق الولايات المنحدة ؛ هناك 
لجنة تعرف باسم اللجنة القومية للمحاسبة الحكومية. 
. #ل تطور نظرية المحاسبة بمفاهيمها ومبادئها وظهور 
طرق تبويب وعرض جديدة , مما أثر من بعيد على تطور 
المحاسية الحكومية » وظهرت نظرية الاموال المخصصة 
نتيجة لكتابات 7784867 وأصبحت هذه النظرية الاكثر 
مناسبة لمعالجة العمليئات المالية فى الوحدات الادارية 
الحكومية , 

وفى مصر فان الجمود فى نظم المحاسبة الحكومية ظل 
قائما فترة طويلة ؛ وان كانت قد تمت مؤخرا بعض 
الخطوات والمحاولاته لتحربك وتطوير هذه النظم , 

ومن مظاهر هذا الجمود فى نظام المحاسبة الحكومية 
عندنا مايلى : 

١‏ ب قدم القوانين واللوائح السارية:فاللائحة اكالية 
للميزانية والحسابات وضعف فى عهود سابقة ونتعارض 
كثير من نصوصها مع الوضع الراهن٠فقد‏ جاءت اللائحة 
فى /41١‏ مادة وادخلت عليه تعديلات كثيرة فى أوقات 
متفرقة حتى أصبحت هذه اللائحة غير مرتبة ترتيبا 
منطقيا فضلا عن تعرضها لتفصيلات لا مبرر لها . 
وتطبق بطريقة موحدة فى. <ميعالمصالح دون استثناء ٠‏ 
كما أن ضرورة اخد موافقة وزارة الخرانة فى كثير من 
الامور بعرقل أعمال الوزارات . بالاضافة الى اطالتها" 
للاجراءات ©» وتحمل امواطئين عبء التقدم بعدد كبير 
من المستئدات والاوراق ٠‏ 


؟ - قانون تنظيم المناقصات وامرايدات واللائحة 


سكم اسل 


الخاصة بها : فقد وضع فى وقت ام يكن للقطاع العام 
فيه الاهمية الملقاة عليه اليوم . 

؟ ‏ لائحة التخازن : لا يتضمن القواعد الخاصة 
بتحديد الكميات الواج بالاحتفاظ بها مما سبب تكدسا 
فى بعض الاصناف خلف عنه ثثارا ضارة بالأقتصاد 
القومى . ولو نظمث المخازن الحكومية بحيث 
لدينا صورة واضحة ودقيقة عن الا ةا الموجودة 
فيها لامكننا استخدامها فى القضاء على الاختناقات 
[اوتجتوذة' :+ وكذلك: تحقيق ١السبه‏ على 'ميسنوان 
امد قومات , 

؟ . تنفيذ النظام : ان اغلب المنفذين من غير المؤهلين 
بب عنه أنحرافات كثيرة فضلا عن أن عدم 
الادارى بالتنظيم المحاسبى تسيب عنه 
ارتباك فى العمل . 

ه ب خاو النظام من مقاييس لنة 
الادارة الحكومية ., والاهتمام مو 
الى الوحدات الاقتصادية . 

5" عدم الاستفادة باساليب محاسية التكاليف 

. ومحاولة تطبيقها فى قطاع الخدمات‎ ٠ 

وخلاصة ما تقدم اننا فى مصر فى حاحة ماسة الى 
نطوير جذرى للنظام المحاسبى فى الوحدات الحكومية 
لكى يتخلص مما فيه من نقائص »© ونربا منا به من 
صدع . ويصبح أداة سهلة لفرض الرقابة وتقييم 
الاداء وتقديم البيانات اللازمة بالسرعة والدقة عن 
مجريات النشاط فى وحدات الادارة الحكومية , 

٠‏ ومن الانصاف الاشارة الى أنه فى الآوئة الاخيرة 
لوحظ اهتمام بتطوير النظام اللحاسبى فى وحدات 
الادارة الحكومية . ومن ذلك : 

عقد فى لا مايو سنة 191/1 مؤتمر للموازنة العامة 

بنادى التجارة ٠‏ أظهر الؤتمر أن من بين ملامح 
التطوير الواجب أن يتم 

(1) الاخذ بنظام الاستحفاق فى المحاسبة الحكومية 

( ب ) انباع نظام موازئة البرامج والاداء . 

( ج ) تحديد المسثولية عن المخالفات الماليةبالجهاز 
الادارى , 
مقومات التطوير : 

ان الامر فى النهابة بحتاج الى دفعة قوبة تغير من 
طبيعة هذا النظام بصورته -الحالية وتسناعده على أن 
يواكب التطوى فى الأحوال الاقتتصادية والاجتمامية فى 

. البلاد والاستجابة للتطورات العالمية فى هذا الشأن‎ ١ 
وفيما يْلى بعض المقومات الواجب مراماتها فى‎ 
: التطوير المقترح‎ 

أولا : مدى الحاجة الى استخدام مفاهيم واساليب 
محاسسة التكاليف فى مجال النشمساط الاذارى ٠‏ 
وبالتالى' مدى الحاجة الى احتساب عنصر الاهلاك فى 
الحسابات الحكومية . 


0 


الآداء فى وحدات 
فى هذه الناحية 


ثانيا : مدى الحاحة الى تطنيق مبسدا مقابلة 
الخدمات الؤداة : ف سبيل. تأدية تلك 
الخدمات . مما ستدعى اعادة النشضر فى أساس 


تحديد الإيزادات والمصروقات حتى نصل الى 2 


البدائل التالية : 


الاستمرار فى اتباع الاساس التقدى المعدل . 
أو التحول الى اساس الاستحقاق . 


أو كما يرى البعض تطبيق أساس الاستحقاق 
العدل . 


افق مع وحدات الاداء المتفق عليها . وتحديد إدورة 
التقارير الداخلية اللازمةاقياس مدى ما تم تنفيذه . 
رابعا : ضرورة احداث الرقابة الثوالة فى صسذه 
الوحدات عن طريق استخدام الوازنات اند و 
خاصة وأن حافز الاستثمار غير موجود مما بجعمل 
احتمال الرقابة الفعلية ضعيفا ويحتاج الامر الى 
استخدام حوافز ايجابية وسلبية مختلفة . 


خامسا : دراسة ليهات الادارية لاوزارات 
والمصنالح والوحدات التى بتكون منها قطاع الخدماث 
بحيث تؤخذ خطوات ايجابية فىاأوضوعات التالية : 


قصر نشاط الوزارات المركزية على عمليات 


1 ا والمتابعة والتقويم . 


ب تحدند نطاق الخدماث المركرية , 

ج ‏ انحديد اختصاصات الوزارات اللمركزية فى 
مجال البحوث ٠‏ 

سادسا : ان تطوين المحاسبة سواء من الناحية 
النظرية أم التطبيق فى مجال الخدمات العامة يتطلب 
تبسيط الاجراءات واعادة النظر فيعديد من الامور التى 
تمثل فى مجموعها نظام الرقابة الداخلية للقطاعات 
التى تزاول نشاط الخدمات العامة . ( القوانينواللوائح 
السابق الاشارة اليها) . 

سابعا : مدى الحاجة الى استخدام الآلات فى 
انجاز الاعمال المحاسبية فى الجهاز الادارى . أو بمعنى 
آخر دراسة ميكنة نظام المحاسبة الحكومية فى مصر 
ومابتطلبه ذلك. من بحث العوامل الواجب مراماتها 
لنجاخ هذا الاسلوب ٠‏ 

كانت هذه أهم' الامور الواجب بحثها بهدف تطوير 


“النظام المحاسبى فى قطاع الخدمات لكى يؤدى دوره 


كوسيلة فعالة فى التخطيط والرقابة وتقييم الاداء . 


(1) الاستاذ محمود شوقى عطا الله دور المحاسبة 
فى وحدات الخدمات العامة مجلة المحاسيةوالادارة 
والتأمين ‏ جامعة القاهرة اص ١م‏ العدد م1 
لسئة 191775 


م /ا؟ م 


اعداد : امام السيد 


تم بين مصر والسويد توقيع بروتوكول دولى » 
يبلغ حجم .التعامل التجارى لهذا البروتوكول, 
ستين مليون دولار. ٠‏ 

الولايات المتحدة الامريكية اسنستعداده 
ل الدراسات الخاصة بمياه الشرب 
بالقاهرة والاسكندرية ويتم تمويل عملية شبكة 
المبياه والصرف بالقاهرة وحلوان عن طريق 
قرض من الكويت ٠‏ 

نم بين مصر وحكومة نيبال توقيع اول اتفاق 
'نجارى تقوم فيه مصر بتصدير ١١‏ سلعة الى 
نيبال أهمها المنسنسوجات والبترول الخام 
ومنتجات البترول والصناعات الومسسيية 
والكهر بائية والادوية والقطن الخام وغزل القطن 
والدراجات , كماءتقوم نيبال بتصدير 79 سلعة 
الى مصر أهمها الجوت والالخساب والابلكاش 
والجلود ٠‏ «مدة الاتفاق خمس سنوات تم 
المحاسبة عليه بالعملات الخحرة ٠‏ 

أعلن الوزين المفوض .فى الس فارة المصرية 
بواشنطن » فى ندوة عن منظمة الاوبك » ان مصر 
#نوقع أن انتاجها من البترول الخام فى أوائل 
الثمانيات سيصل الى خمسين مليون طن 
سنويا وأن توقعات الانتاج للعام الحالى هى فى 
حدود 5ر18 مليون طن ف مقايل مركا 0 
طن فى العام الماضى ٠‏ 

'نعاقدت وزارة المواصلات على استيراد ١٠١‏ 
خط للتليكس للقاهرة و 58٠١‏ خطا آخر لمحافظة 
الاسكندرية يتم تركيبها تباعا خلال النصف 
الثانى من هذا العام , وبالنسبة لباقى المحافظات 
مقيد قررت الوزارة تغطية كل من الاقصر 
والسويس والاسماعيلية وبور سعيد وأسوان 
وأسيوط والزقازيق وطنطا والمنصورة خلال 
العام القاجم بتركيب سنترالات سعة كل منها 
٠‏ خطا ٠‏ 

بمقتغى الاتفاق التجارى الجديد الذى وقعه 
ذكريا توفيق عبد الففاح وزير التجارة 
و ؛١ايوانيس‏ فارفيتوس ٠ه‏ وزير التجادة 


© © أ 


©.© تقو 


خ-58- 


اليونانى تقوم مصر بتصدير قطن طويل التيلة 
الى اليونان بحوالى ١١‏ مليون دولار وبترول خام 
بحوالى ٠١‏ مليون دولار الى جانئب بعض السلع 
الاخسرى بينما تستورد مصر بعض السلم 
اليونانية بحوالى "5 مليون دولار ٠‏ 


العالم العربى : 


© © بدأت السودان “توفيع عقود تأسيس شركة 


لاستثمار خامات الاسبيستوس ٠‏ وينتظر ان 
ج الشركة السنوى مائة ألف طن فى 
البداية ترتفع بعد ذلك الى مليون طن وتستغرق 
فترة تنفيذ المشروع أربع سنوات والمعروف ان 
الاسبستوس يدخل فى عمليات البئاء.وصناعات 
الانابيب والالواج العازلة ٠‏ 


١ بلغ‎ 


يبلغ راس مال الشركة العربية للادوبة خمسين 


مليون دينار كويتى 'نمت ٠,‏ بمساهمة 
العراق بمبلغ عشرة مليون ديئار وكل من مصر 
وليبيا والكويت ودولة الامارات العربية وقطر 
بمبلغ خمسة ملايين ديئار والسودان بمبلغ 
مليون ونصف مليون وسبوريا بمبلغ ور؟ 
مليون وكل هن اليمن الديموقراطية والجمهورية 


العربية اليمنية بمبلغ نصف مليون دولار , 
ويننئظر أن انتم 'تغطية رأس المال بعد اعسلان 
مساهمات كل من الس عودية والزائر 
وموريتانيا ٠‏ 


يصل متوسط انفاق الاسرة فى البحرين على 
الطعام حوالى 9ر54 :فى المائة بيئما تنفق ١4‏ 
فى المائة من اجمالى دخلها على الاسكان 
و "مره فى الماثة على الرياضة والترفيه ٠‏ 
فى السودان أن السوق الاوروبيةالمشتئركة 
قامت بتقديم مبلغ 49 مليون جئيه استرلينى 
قرضا للسونان ؛ وأكد منصور خالد وزير 
التربية والتشليم السودانى أن مذا القرض 
سيخضص لدعم نظام التربية والتعليم, 
ولتطبيق عدد من مشروعات التئمية والتطوير 
فى هذا المجال ٠‏ 

قرر مجلس الوزراء قى اجتماعه برئاسة الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثان أمير دولة قطر , أن انكون * 
حصة قطر فى صندوق النقد العربى مبلغ عشرة 
ملايين ديئار عربى حسابى ؛ أى ما يعادل 
٠٠رلاهمر؟4١‏ مليون ريال قطرى ٠‏ 

تقوم الكويت بتزويد شركة البترول اليمئنية 
بالمنتجات البترولية اللازمة لسد احتياجاتها 
ثلاث' سنئوات ابتداء من أول ابريل القادم على 
أساس مليون طن من صذةه المنتئجاتث سنويا 
وتشمل وقود الطائرات وبئزين السيارات 
والكيروسين وزيت الغاز والوقود المثوافرا * 
استوردت الجمهورية العربية اليمنية ١5‏ ألف 
طن سكر من مصر والهند وأثيوبيا والصين 
وروسيا ٠‏ 


أشبار عالمية : 


© © انخفض دخل الفرد فى هولندا بنسبة 1/5 


الركود الاقتصادى الذى ساد العالم 
خلال العام الماضى وتفيد الاحصائيات فى 
هولندا أن معدل الانتاج فى المواد الغذائية 
ت لذ م 

ل 
السيع والملايس لجا ة انخغاضا بنسبة هز 
وصناءة الورق 7١‏ بل أن الركود الاقتصادى 
فى العام الماضى على الصادرات والواردات 


3 
الهولندية كان له أثر على حركة الشحن فى 
الموانى بنسبة 7/6 + 
وصلت نسبة ارتفاع محصول القمح فى العالم 
هذا العام 0/ عن العام الماضى بسبب هبوب 
الرياح الموسمية على معظم آسيا التى ساعدت 
على 'نحسين الانتاج » وقد ازداد استيراد الدول 
النامية للقمح بسبب انخفاض سعره من ناحية 
.وللرغبة فى رفع مخزونها من القمح من ناحية 
أخرى ٠‏ وينوقع الخبراء الاقتصاديون تجمد 
أسعار القمح على ما هى عليه ٠‏ 
نتيجة لما تعانيه بريطانيا من نقص شديد 
9 محصول البطاطس هذا العام ٠‏ قررت 
تاج المحصول الربيعى والذى تتوقع بريطانيا 


تمويض هذا النقص من أن يصل الى ١١8‏ ألف 


- طن هذا العام + 


من المتوقع أن 'نصل الميزانية الجلديدة لعام 
0001 الخاصة ببر نامج الغذاء العالمى الى 
1 مليون دولار تسدد نقدا من الدول التى 
م المساعدة للهيئة ٠‏ 
0 لاحتياجات ال وق من الاطارات .. تم 
الاتفاق بين اليابان ومصر على استيراد اطارات 


قرض يابانى 


وسيتم 'تمويل الصفقة عن 
قيمته 0ر١‏ مليون جنيه , أما قى القسرض 


النقل من الصناعات اليا 
غيار ووحدات للديزل ٠‏ 
إلغت الحكومة الاسترالية جميع القيود على 
حركة الذهب باستثناء القيود المتعلقة بالجمارك ٠‏ 
كما أعلنت الحكومة اباحة التعامل فى الذهب 
واستيزادا وتصديرا ٠‏ 

بن حرج الموقف الاقتصادى فى ايطاليا أن 
الليرة انخفض سعرها بمعدل 7/١٠١‏ منذ اغغلاق 
سوق النقد الاجنبى فى ايطاليا لمنع المضاربات 
عليها . بل يزيد أيضا من خطورة هذا الموقف 
انذار اتحاد صناعة البترولٍ الايطالى بتخفيض 
'امدادات ايطاليا من البترول ٠‏ 


ا 00 ل 
المد 


التخطيط ووجوب اعداد المحاسبين 


' ثم وجه السيد عبد الغفور محمد 
المحاسب ببنك القاهرة سؤالا الى 


الدكتور عبد العزنيز حجازى عن' 


'نصوره فى مدى نجاح الانفتاح فى 
مصر وما هو مستقبل الانفتاح وما 
هى التعديلات أو التوصيات التى 
يقترحها ٠‏ ونكلم السيد عبده حسن 
عثمان المحاسب بشركة كوداك 
وتساءل عن دور الجامعة فى اعداد 
المحاسبين وعدد المشاكل الثى يقابلها 
خريجو الجامعاتك من ضمعف مستوى 
اوومووهوهه» 


التقادرير الدورية ‏ بقية ص 5؟ 


فى شأن البعثات 


: قد اتخد تقارير 
الكفاية عن. الماملين اسأسا للاختيار بين 
امرك حيع ٠‏ 

العلاوات الدورية : اد ربط القانون 
بين التقارير الدوربة الخسول على 


العلاوات الدورية' بالكامل أو جزء منها أو 
الحرمان منها . اما بهم العاملون أن يطيئنوا 
على مستوى ادائهم وكفايتهم فى تهاية كل 
« هام كسييل للتعرف على مواقفهم من هله 
العلاواث . وما 'بقال عن العلاوات الدورية 
بقال «أيضما عن الملاوات الاستثئائية التى 
تمشح ل ينص القناثون . أن يبذل جهدا خاصا 


فؤاد سكن رئيس قسم 
بشركة النصر لصناعة الكوك وطالب 
بأنتطالب الشركات بتقديمدراساتهم 
لالمستثمرين الذينيرغبون فياستثمار 
أموالهم بمصر وذكر أن الكثير م 
الشركات لديها دراسات مشكاملة 
ولكن ينقصها الامكانيات والاموال 
وينقصهم كذلك حق الاتصال 
بالمستثمرين * 

تعلق الاستاذ ممدوح عبدالحميد 
بمعهد التنمية الادارية عن أهمية 
هوويويمووهوووووهوهوها 
يحقق ربحا أو اقتصادا فى النفقات أو زيادة 
فى الانتاج » فالسبيل الى التعرف على 
هذا الجهد الخاص والعمل ااتميز بلا شك 
هو التقرير الدورى ومن ثم فان كسل من 
العاملين يسعى عن طريق عمله الى الحصول 
على مثل هذه الملاوات الاستثدائية. . 

ه -"الاستهران: فى الخدمة : سبق ١اقول»‏ 
ان التقارير الدورية #تخذ اساسا لترفيع 
العاملين لوظائف اعلى كما تتخذ إساسا 
لتنزيلهم الى وظائف ادنى اذا ثبت فتسلهم 
فى اداء واجبات: وظائفهم الحالية ووجدوا 
صالحين لاداء أعبال وظائف اخرى اقل شأنا 
وقد تكشضف التقارير الدورية عن عدم صلاحية 
العامل 0 لشفل أى وظيفة .ادثى بالمنلمة 
ومن. ثم تلجأ النظمة الى بتر العضو الاشل 


وود 


الاتفتاح الاتتصضادى فى مصر 

وفى نهاية الندوة تساءل الدكتون 
مهندس ماهر ننجم المدرس بكلية 
الهندسة جامعة عينشمس عنالاخطار 
الاجتماعية التى يجب تجنبها عند 
دراستنا للانفتاح الاقتصادى مثل 
مشكلة القطط السمان وغيرها ٠‏ 

وبعد أن . استمرت الندوة أكثر 
من " ساعات ختمالدكتور عبدالعزين 
حجازى الندوة مثمنيا للبلاد كل تقدم ., 
وازدهار بفضل تعاون واخلاض كافة 
المهنيين والمواطنين فى سبيل رفعة 
بلدهم ٠‏ أحمد فريد حسن 


بانهاءخدمته ‏ ولا كان البقاء فى الخدمة 
يتوقف على شرط الحصول على درجة الكفابة 
التى ثبت الصلاجية للممل والاستمرار فيسه 
فان العاملين يهمهم أن يتعروا على مضمون 
التقارير اللموفوعة منهم لينثبتوا من 

استمرارهم في الخدمة وليؤمنوا بلي 
واميحسنوا سلوكهم واداتهم ,وانتاجهم. فى 


وبعذ فهده كانت الاهداف واللجالات التى 
تخدمها التقاربر الدورية بالنسسنة للمنظيات 
وبالنسبة للعاملين بها وفئ' القال القاام 
ان شاء الله ب 


تحقق الاهداف اارجوة من ورائها آم لا م 
فالى لقاذ قادم باذن الل , 


محمد الريدى 


الصربية على السّمّق الممروشة 


مقدمة ا 

بتاريخ 1915/1/15 صرح السيد امهندس/ 
عثمان احمد عثمان وزير الاسسكان والتفمسير 
بجريدة الاهرام بأنه تيين من دراسبة مشاكل 
الأسكان فى القاهر: والاسكندرية والمدن الكبرى 
زيادة نسبة الشقق ‏ النى تؤجر مفروشصسة 
وانتشارها فى مختلف الاحياء كاحسسد أوجه 
الاستثمار مما ساعد على زيادة مشسكلة الاسكان» 
وقال سيادته ان وزارة الاسكان والتعميرتدرس 
تنظيم أبجارات الشقق المفروشة وفرض ضرائب 
عليها تصل الى .5 // من القيمة الابجارية بعد 
استبعاد قيمة ايجار الشقة ونسسبة ال ٠لا‏ 
التى' بحصل عليها المالك مقابل تاجيل الثشسفة 
مفروشة والفسط الشهرى إعدل اسسستتهلاك 
المتقولات على آن تخصص حصيلة هذه الضريبة 
لتمويل مشروعات الاسكان الشعبى ٠‏ 

وبهذه الملاسبة قاننا نبارك أمشال هذه 


المشروعات العظيمة حيث تنحصل الدولة بموجب 
'هذه الضريية على نسبة من الارباح الضخمة 


الى يحفقها اصحابها وتخصيصها لتمويل ' 


مشروعات الاسكان الشعبى » هذا من ناحيسة 
ومن ناحية اخرى فان هذا المشروع تقوموزارة 
الاسكان والتعمير بدراسته واعداده فى ااوقت 
الذى نقوم وزارة المالية ومصلحة الضرائب 
بدراسة واطوير السياسة الضريبية يدف 
تحقيق العداليك الاجتماعية بناء على توجيمات 
الرئيس الؤّمن السيد 1 محمد أنور السادات» 
لذلك فاته للصائح العام نرى آنه من الافضل 
0 السياسة الضريبيبة 
الجديدة الثى ستفر: ا 
ومجلس الشعب +1 0 0 1 4 

وقبل آن نشرح كيفية احتساب هذهالضريبة 
طبقا لهذا اللشروع الجديد بطريقة مبسطة آرف 
آنه من الافضل دُ نذكر فيما بلى مدىخضوع 
هذا النشاط لضرببة الارباح التجاريةوالصناعية 
طبقا للقانون رقم ؟ لسثة +19 والقانون رقم 
لسنة 191/7 نم ذذكر موقف اللؤتمر الضريبي 
الثالث وموقف مصلحة الضرائب ازاء هذا 
النشا 


آولا : مدى خضوع هذا النشاط: لضريبة 

الارباح التجاربة طبقا للقانون ١4‏ لسنة 85 : 
من المعروف أنه يجب توافر الشروط الآتيةلسريان 
ضريبة الارباح التجارية على ارباح اللهن أو الحرف :ل 


أصض_السمارم هات 


, اشتغال الممول لحسابه وتحت مسسئوليته‎ ١ 


؟ ل احتراف النشاط الذى تخضع ارباحه 
للضريبة . 


+ ناي اتيت اذا امول قال ركو الفبارنة 


؟ ل الحصول على الارساح فى مصر ( اقليميبة 
الضريبة ) . 

وبناء على هذه الشروط فان نشاط تأجير الشقق 
المفروشة فى مبدا الامر كان القانون يشترط لخضوعه 
الضريبة الارباح التجارية احتراف الممول هذا النشاط 
ولذلك فان كثيرا جدا من الشقق المفروشة لا تخضع 
للضريبة بسبب عدم توافر هله الشروط حيث كان 
كثير من اللاك يقومون بتاجير شقق مفروشة بطريقفة 
مارضة دون وجود شرطٍ الاحتراف أو التسكرآن أو 
المضاربة ولكن اذا لاحظ مأمور الضرائب أن بض 
الممولين يزاولون هذا النشاط على سبيل التجارة 


. والاحتراف يقوم فورا بمحاسبتهم واخضامهم لاضريبة 


على الارباح التجارية طبقا للقانون رقم. ١6‏ لسنة 296 
وظلت الامور تسير على هذا الوضع من سنة 1195 
الى أن شاع وانتشر تأجير الشقق المفروشة يطريقفة 
تلفت النظر وبطريقة استغلالية رهيبة ولان كثيرا من 
افراد الشعب .يزاولون هذا النشاط محققين ارباحا ٠‏ 
طائلة دون خضوعها للضرببة لعدم وجود شرط 

الاحتراف كما سبق أن ذكرنا اراد المشرع أن ,يعبالج ٠‏ 
هذه العيوب الواردة بالقانون ١5‏ لسنة 79 فأصدر 

القانون رقم 6/ لسنة 1179 لكى يحقق المدالة, 
الاجتماعية لافراد المجتمع ٠‏ 


ثانيا : مدى خضوع هذا النشاط طبقا للقانون 7 
لسنة 0798 : 


بتاريخ ؟ أغسطس سنة ١191/8‏ صدر القانون 
رقم 8/ معدلا للمادة رقم 875 من القنالون رقم ١6‏ 
اننا فتنص الفقرة الرابعة من .هذه المادة على 
الآتى : 

(( تسرى الضريبة على ارباج : 

(( الاشخاص والشركات الذين يؤجرون اكثر من 
وحدة سكنية مفروشة أو يؤجرون محلا تجاريا أو 
صناعيا بعناصره المادية أو المعنوية سواء شمل الابجار 
كل آو بعض هذه العناص )) ٠‏ 

نستنتج من هذه الفقرة ما يلى ١‏ س 

١‏ ب ينصب تعديل هله المادة فى هذا الخصوص 
نحو اخضاع تأجير الشقق المفروشة للضريبة . 


تابه 


؟ ‏ اشترط المشرع أن يكون التأجير لاكشثر من 
شقة مفروشة بمعنى أن من يوجر شقة واحدة فلا 
يخضع للغريبة 

لات بموجب القانون 4 لسنة #/ا يشترط الشرع 
الخضوع الضريبة أن يؤجر الممول اكثر من شصقة 
مفروشة وبذلك تلافى المشرع شرط الاحترا ف والتكرار 
الوارد بالقانون رقم 16 'لسنة 88 بالنسبة لهذا 
النشاطا فقط اى بطريقة استثنائية تخالفث بقيسة 
الانشطة الاخرى وذلك حتى يمكن أخضاع العددالهائل 

من الشقق الفروشة للضريبة ,٠‏ 

ولا يفونئى أن اذكر أن المشرع اراد'ان بمنعالتهرب 
من هذا النشاط حيث تنص المادة رقم (؟) من اللائحة 
التنفيذية القانون رقم ./ لسئة ؟/ا على أن كل من 
يؤجر أكثر من وحدة سكنية مفروشة سواء كان مالكا 
أو مستاجرا ان يرسل اقرارا الى مأمورية الغرائب 
المختصة خلال شهر من تاريخ نشر هذا الققرار أو 
خلال الخمسة عشر يوما التالية لابرام عقد التأجير او 
تعديله وذلك على نموذج رقم 794 ضرائب الخاص 
بارباح الشقق المنروشة . 
الثا : مدى خضوع هذا النشاط .من خلال مناقشات 
الأتمر الضريبى الثالث : م 

بعد تطبيق وتنفيذ القانون 4! لسئة 1917 لأحظ 
مامور الضرائب بعض الثغفرات فى هذا القانون وذلك 
لان شرط الخضوع لهذه الضريبة طبقا لهذا القانون 
هو أن يكون التأجر للشقق القروفة لاكتتتسر :من 
وحدة واحدة والثفرة ائ: نقطة الضعف هنا هو أنه 
من المحثمل أن بتهرب الممواون عن طريق التأجير باسم 
الزوجة وباسم الاولاد وبدلك يمكن للاسرة الواحدة ان 
تقوم بتأحبر أكثر من شقة واحدة ولا د 
لذلك فاله خلال مناقشات الؤتمر الضريٌ الثالث 
النتهى فى ٠١‏ يناير 1919 » طالب ماأمور الغرائب 
واسائذة الجامعات أن بخضع هذا النشاط لضريبة 
الارباح التجارية حتى وأو كآن التأجير لشقة واحذة 
وذلك احاربة وسائل التهرب السابق الاشارة اليها . 
رابعا : كيف تحسب الغريبة فى ظل ف ١4‏ لسنة 
9 »ق مل لسنة 1/9 ؟ 

طبقا للقانون 16, لسئة 6؟ »؛ من 1/8 لسنلة ٠/8‏ 
فان هذا النشاط لضريبة الارباح التجارية 
والصناعية وقبل احتساب: الضريبة فان مأمور 
الضرائب يقوم بتجديد الارباح الخاضعة للضرية 
( الوماء ) وذلك بفحص الدفاتر واعتمادها اذا كانت 
سليمة واميئة أما رفضها والالتجاء الى تقدير الارباح 
وغالبا ما يسترشد مامور الضرائب بالناقشة على 
نموذج 11 ضرائب واللمعايئة والتحربات وحالات المثل 


وطبيعى فان الشقق المفروشة تختلف بحسبظرو فهاء 
فبعضها ممثاز والبعض متوسط والبعض فيها وجبات. 


غذائية .. الخ .. وهنا يختلف التقفدير من حالة 
٠‏ الئ أخرى وطبيعى بعد تحديد الوعاء تحتسب الضريبة 
وقدرها /اا م من ضاف الربح يضاف اليها هر١٠./ز‏ 
ضريبة دفاع ويضاف /1١‏ من قيمة الضريبة الاصلية 
عبارة عن ضريبة لحساب الحكم المحلى وكذلك يضاف 


تخضع للضر يبة, 


٠‏ مير ضريبة امن قومى . ويضاف الى ذلك هربز ان 


تزيد ارباحهم على ..ه جنيه اعتبارا من 191177/11/1 
عبارة عن ضريبة جهاد وطلى ٠‏ 
خامسا : كيف تحسب الغريبة طبقا لهذا الشروع 
الجديد ؟ 

سبق أن ذكرنا أن وزارة الاسكان والتعمير تدرش 
تنظيم ابجارات الشقق المفروشة وفرض ضرائب عليها 
تصل الى .ه/ن من القيمة الايجارية بعد امسستيعاد 
قيمة ايجار الشقة ونسية ال ٠‏ يحصل عليها 
المالك مقابل تأجير الشقة مفروشة والقسط الشهرى 
اعدل استهلاك المنقولات . 

مثال : نفرض أن شخصا ما يستاجر شقة بمبلغ 
٠‏ جد يهات ثماجرها مفروشةبمبلغ ٠.١‏ جنيه شهريا 
فما هى الضريبة فى السنة ؟ 

وهنا تحسب الشريبة على الوجه التالى : ب 
قيمة ايجار الشقة مفروشة فى السدة ٠6.‏ بيهر ؟١‏ 
١١.١ -‏ جليه بخصم الآتى :م 

0 حافس ابجان اليصقة] ايا شضهر 


٠٠‏ جنيها 
؟ - نسبة ال ,لاب التى يحصل عليها المالك 
ف 
02 د )لادج 
م« الاستهلاك للمنقولات ( فرضا) 0.ه,. 
جملة المصروفات التى تخصم 10 
المجمسوع 545 


الضريبة -- 18 يمر .5/ر ‏ 18 أجنيها 
وطبيعى تتبع نفس الطريقة بالدسبة للمالك الذى 
يوجر شقة مفروشة مع نقدير قيمة الإيجار علىاساس 
عشرة امثال ضريبة العوائد . 
سادسا : موقف مصلحة الغضرائب ٠٠١‏ 

بتباريخ 2/1 95 نشرت جريدة الاهرام 
السماث الجديدة مشروعات قوانين الضرائب الجديدة 
لكافكة انواع الشرائب وبخصوص ضرائب الشقق 
المفروشة فموقف مصلحة الضرائب هو اخضاع تأجبر 
الوحدة السكنية المفروشة أو أكثر لضريبة بأسعار 
تتدرج حسب القيمة الابجارية اللنخذة أساسا لكل 
حجرة 1. 
سابعا : وسائل أحكام خضوع هذه الضريبة : ب 

من السهل أن يقوم المشرع بفرض الضريبة وانما 

يجب اتخاذ الوسائل الرادعة لمنع التهرب من آدام 
الضريبة وفيما يلى الاجراءات ألتى تتبعها مصلحة 
الضرائب نحو احكام خضوع هذا النشاط :ف 

١‏ سبق أن ذكرنا آن اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم 8/ لسنة 0# تلزم المولين بتقديم آقرار الى 
المأموريات المختصة على النموذج ضزائب الخاص 


.. بأرباح الشقق المفروشة . 


3 


؟ ل تنطالب مصلحة الضرائب الجوازات والجنسية 
مؤافاة مامورية الغرائب المختصة بصورة من اخظسار 
الايواء الذى بتقدم لهاعن تأجبر الوحدات السكنية 
الفروشة للاجانب وذلك خلال أسبوع من تاريخ 
اخطارها بذلك . 

لا ان تعليفات وزارة الداخليةالخاصةبأنه بتحتم 
على كل مواطن يأوى أجئبيا غير مقيم أن. يخطر قسم 
الحى باسم وعئوان الاجنبى فان ذلك يمكن مصلحة 
الشرائب من أن تستفيد من هذه البلافات والاخطارات 
الواردة الى قسم الشرطة لحضر ومعرفة مكان الشقق 
الفروشة , 

؟ ب اذا امكن تطبيق القانون رقم /ا لسنة 109 
الخاص بالزام الخلات بتبليغ مصلحة الضرائب عن 
المهنيين والمكاتب التجارية والشقق المفروشبة فانذلك 
يؤدى الى احكام ٠‏ الخضاع مثل هذا النشاظ . 


و خاتئميية : 


١‏ ل نستلتج مما سيق ان الاتحاه من هذه 
المشاريع هو الخضاع هذا النشاط حتى واو كان وحدة 
ية واحدة مما يؤدى الى منع التهرب وتلافاة 
عيوب القسانون 7/8 سه 7 الذى كان يشترط 
للخضوع الابجار لاكثر من وحدة سكنية واحذة ٠‏ 


زر لاقن اوفوت 


0 0 
أطرالطيهي درالصناى دالتطارت. 
والأًإبامنت الصناعرحتم 


؟ - طبقا مشروع وزارة الاسكان فان هذه الضريية 
تخصص للاسكان الشعبى ٠‏ 
فى ظل القانون ١‏ لسنة 86 » ىق 8/! لسنة ا 
!تفرض _ضريبة الشقق المفروشة على الادباح . 
ولكن طبقا لهذه المشاريع فان وعاء الضريبة 
هو القيمة الابجارية حسبما ذكرنا فى مثالنا السابق , 


ع ل بهذه الطريقة يمكن للدولة أن تحصل بموجبها 
على نسية من الارباخ الضخمة التى يحققها امال 


هؤلاء الممولين ٠‏ 


5 ]ان الادان تبان ارقي الوا مقدية فوريةعلى 
صاحب الشقة المفروشة التى لا يبلغ عنها . 


1" أقترح أن يكون. تأجير الشقق المفروشة بنساء 
على ترخيص يصدر من جهة رسمية مثل ادارةالرخص 
وعلى ذلك يمكن حصر هذه الشقق المفروشة عنطريق 
اخطار مصلحة الغرائب بصورة من هذه الرخ ص التى 
'تجمع وتبوبوتنظلم وتدون فى سجلات منظمة وذلك 
لانه من الجائز أن بتهرب اأصحاب هله الشقو 
ويقومون: بالتأجير دون اخطار مصلحة الضرائب أو 
المأمورية المختصة بالنموذج رقم 86 ضرائب السابق 
الاشنارة اليه . 


أحمد السمادونى 
مفتش ضرائب 


ال ملتسم : 21110110 رت كيتنا 


0-7 


تتنركة ا لنصصر للتحعدير والاسنتراد 


ملك الى :هبن الغصر .اسك رشاي] طادت حرببا لقا هر ا يخ .م اليتون .جد الا جره 


طوعاق سكاس اضحاء حر ل السو المشوت 


3 


تعثى العمالة وحود دخول تساعد 
على 'ننشيط المنطفة النى 'نجرى فيها 
التنمية 2 وينوقف الننشيطالسياحى 
ادى على عدة عوامل ٠‏ فلو 
أخذنا فندقا على سبيل المثال» نجد أن 
ادارنه 'نخذ أجراءين فيما بتعلق 
بالابرادات ؛ فهى اما أن الاموال 
على السلع والخدمات , أو انها ندخر 
جزءا من هذه الاموال ٠‏ ويشسسير 
الاقنصاديون الى مثل هذه الاجراءات 
باعغشارها الهامش الحدى للاستهلاك» 
والهامش الحدى للادخار 2 وذلك 
لنقل الاموال الذى تنتخذ طر ينين :- 

١‏ يدخر المبلغ ولا يقرض الى 
حر ١‏ 


" ل يسترى به واردات ٠‏ 


ان الدراسة٠‏ الاقتصسادية . تكون 
لازمة وضرورية فى مناطق الوصول 
السياحية لتحديد العلاقة بين هذه 
الدخول , فاذا أمكن الحصول على 
نتائج هذه الدراسات الاقتصادية ,2 
أمكن استنباط الكثير من النقائج 


المفيدة ٠‏ فنجد مثلا أن الاجهزة 
الحكومية تخضصص مبالغ مناسبة 
بغرض تنشيط السياحة الى بعض 
المناصطق اذا أدركت 'مدى الايراذ 
والدخل الذى يمكن أن يتحقق نتيجة 
الانفاق السياحى ٠‏ كذلك يمشل 


مصطفى زيتون 
'تحسين أو اضافة تحسيئات الى 
التسهيلات السياحية التى تخدم 
السائحين اذا حصل المستثمرون على 
بيانات تعينهم على اتخاذ. القرارات ٠.‏ 


'دلكى المضاعف يجب أن 
يكون لديا 'تقدير ما لنسبة الانفاق 
والادخار فى كل دولار ينفقه السائح 
فى الدولة ٠‏ وعلى سبيل المثال 
نفترض أن مجموع انفاق السائحين 
فى بلدها - ٠٠٠١‏ دولار وأن 
الهامش الحدى للاستهلاك - هرء 
وعلى ذلك يتجه نمط الاثفاق على 
النحو الانى : 


١ 
 _ - المضاعف‎ 
) الهامش الحدى للاستتهلاك‎ 1١ ( 
1 5 3 


) -الميل الاضافى للائفاق‎ 1١ 
نفترض أن الائفاق السياحى‎  '" 


٠٠١٠١ -‏ دولان 
وأن الميل الاضافى للائفاق > درء 
اذن 1٠٠١‏ .1 <« بلاا+ 
0٠١ +‏ * ربل" اا 
لكا يد لكين ع لكا 
2 000007 5 ذلك 
دولارا تقريبا 


3500-3 


0 000 5 
٠‏ دولار تقريبا 
- مجموع متوالية هندسية 
لا نهائية حدها الاول انفاق السائحين 
وأساسها هو الميل الاضافى للاستهلاك 
لكل 
القن جه ا اماع اننمات 
اسل أشهارب 
٠٠٠١ -‏ أى أن الانفاق الاصلى 
وقدره ٠٠٠١‏ دولارا يضير الى دخل 
0 قدره 5٠٠١‏ دولار ٠‏ 
 “‏ والصورة الاخرى للمضاعف 
١‏ 


هنى :؛ لستتيسستسنسةة 

الميل الاضافى للادخار 
وهذه صورة أكثر سساءطة تمثل 
مقلوب الميل الاضافى للادخار , فاذا 
كان الميل الاضافى للادخار > بلا 
فان المضاعف - ؟ 

ويوضح المثال الاتى كيفية 
استخراجة ٠‏ 

تحدث الفجوة بين الدغخل 
والاسسسبتهلاك من وحود الادخسار 
والواردات ويخرج عن عملية 
الادخار هنا تقديم القروض الى 
الاخرين »© كما لعنى بالواردات 
ما ينفق على الاحتياجات السياحية .' 
من مصادر خارجي 

وهكذا تجد أن الفجوة هى مركب 
من الادخار والواردات » فاذا ثم ائفاق 


الاموال خارج الدولة للحصول على 
واردات ٠‏ فمن الواضح أن همذا 
لا يساعد على تنشيط الاقتصاد محليا 
كذلك اذا وضعت الاموال على شكل 
مدخرات » لا تقدم كقروض الى اخررين 
ينفقونها فى خلال سئة ٠‏ فان لها 
نفس تأثير الواردات أى' أنها لاتحدث 
نشاطا اقتصاديا وللحصول على أقصى 
فايدة ادية من ائفاق السائحين 
فيجب تقديم أكبر قدر من انفاق- 
السائحين الى الاقتصاد المحلى على 
شكل مشتريات من السلعوالخدمات 
. وليس على.ش كل مدخرات أو 
. مستتربيات من الواردات من الخارج٠‏ 
وهذا يختاج الى دراسة اققتصادية 
عميقة', فقد أشارت بعضالدراسات 
الى أن المضاعف قد يصل الى ؟ فى 
بعض المناطق ؛ وفى البعض الاخر 
قد يصل الى أقل من ذلك ٠‏ 


© مدحاولة استنباط المفساعف 
السياحى فى فصي : 

قياسا على ما شبق , وعلى ضوء 
هذه الدراسة , رجعت الى 
١‏ - كتاب التخطيط القومىللاستاذ 
الدكتور ابراعيم حلمى عبد الرحمن 
ص »3 : من سلسلة المكتبة الثقافية 
الصادر عن وزارة الثقافة والارشساد 
القرمى : وقد جاء فيه أن الفرد فى 
مصر ينفق فى المتوسط 7/10 من 
دخله , ويدخر /١١‏ منه ٠‏ 

؟ ‏ العدد لإلم ب السينة العاشرة 
نوفمبر 199/5 من مجلة التعبئسة 
العامة والاحصاء ‏ احصانات عامة 
ودراسات تزليليه صفحة 1711 (617) 
ق موضموع العالم الاساسية للنمو 
الاقتتصادى فىجمهورية مصر العربية) 
+ جاء فى ص ه0١١‏ (549) جدول 
'نطور الاسثتهلاك والادخار والاستثمار 
وعلاقتهم بانناتج القرمى نخلالالفترة 


السنة الاستهلاك الادخار النائج القومى 
ةا كرت" كلقن يننا 
كتماححد لللكدة رقت قرره 54 
تتا كر" د14 /اركدة؟ 
12 /اراه1؟ ره 5١‏ “رلاه"؟ 
لحافننا كحت نا لوكسلى 
ه151١‏ لكين قر٠‏ 1194 
ارركم ك1 0 
جدول الناتج الاجمالى ومكوناته 
البيان الوداتد ولد لدف كُذلف 
الناتج السنوى الاجمالى رلا59؟ ‏ كر44"؟ كر]"؟ 111‏ رتم4١5‏ 
استهلاك الافراد هر؟1١‏ ٠رحفلا١1‏ كر9؟9١1‏ 6ره5 
الاستهلاك العام كرككه ‏ اكركئة عرلاكلا كرفلا 
الاستثمار الثابت الركرقنة تيوه ب لضا 
الصادرات حرو ا كرؤلاك ‏ هره؟؛ ‏ لر]ا4؟ ٠‏ 
الواردات وز4؛ 4‏ هره:: ‏ عرلائه كرؤكه 
ترعم:؛؟ كرلللا؟ كرممم؟ "كرلاه.؟ 
النائج القومى > الاستهلاك + الادخار + الصادرات - الواردات 
اذن 1٠١‏ 2 ع (رهرلاك + مره؟) + راذا + ركر؟١(‏ - 
<دا مركاو + + مزاا -وهرة 
د #رام + مراك 
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1917١/389_-‏ ويتضح 
منه أن : 

س نفس المصدر المذكور فى (5) 
أعلاه , ص 1١86‏ (49) , ص 1750 
(05) تخرج منه بالاتى : 
نسبة الاستهلاك الى الناتجالقومى 
اركذم / 1 
نسبة الادخار الى الناتج القومى 

كرءكرز 1 
نسبة الواردات الى الباتجالقومى 
لركار 
نسبة الصادرات الوطنية الىالناتج 
القومى - *ر 1/15 ١‏ 

وبما أن الناتج القومى + 
الواردات الاستهلاك +.. الادخار 
'- الصادرات - 
اذن ٠٠١‏ 
ارقم + كار١١‏ + كار؟١ا‏ سم 
1١14‏ 
- مركم + كآر١١٠‏ 
عركم + /ار؟١ا‏ 
وتتفق هذه النسبة :مع ما ورد 
فى كتاب الدكتور ابراهيم حلمى 
عبد الرحمن فى كتابه المذكور م 

أمكن الحصول على أرقام 
مكونات الناتج القومى خلال الفثرة 
1 لكا من وذارة 
الانية : 


+ ورا 


لفالف مجموع .74 
7010/4 لار 1444 
0 
كر/ا0؟؟ هر1//4ة هلارلا” 
ارعمم ١‏ روريم اككر4؟ك 
كن فلن 
وراه؛ لارؤ/50 الآكرا( 
كرعكة كرءكة 15‏ ؛كرما 
كر4//؟ ره؟4:١‏ 
5ر6١‏ ) 
ع هم ١+‏ ' 
البقية ض 44 


الغجزى اللميزان النجارى المصرك 


هه اولا : نكوين الواردات : 


يمكن تفسيم الوارداث الى ثلاث مجموعات سلعية 
وذلك على النحو التالى : 


د مجموعة السلعٌ الاستهلاكية ويمثل فيها القمح 
والدقيق البند الرئيسى ٠‏ 


د مجموعة الس بعااوسيطة وتمثل فيها الخامات 


البئد الاول ٠‏ 


بد مجموعة السلع الاستثمارية التى تمثل .فيهما 
الآلاث والمعدات العامل الرئيسى . 

“د ولقد ارتفع نصيب الواردات الاسستهلاكية من 
احمالى الواردات اره؟بر سنة 5./055 الى كرلا؟ /ز 
سنة 50/15 ثم انخفض الى 2٠١‏ / فى سنة 7/54 ثم 
مالت النسبة الىالارتفاع خلال الفترة .1/1/1 191/98 


لتصل الى أعلى نسبة ؤهى 98ا/ن فى سنة 1918/8 . 


وفى نفس ااوة شارتفع الرقم القيابى لاسعار 

٠‏ الواردات الاستهلاكية من 4 فى سنة 5.0/55 الى 

كره؟١/‏ فى عام 14/ره] ثم تتحجسه الأنعار الى 

الانخفاض لتقل الى 56ر.؟1/ فى سنة 55/ءل الا 

انها تعاود الارتفاع التدريجى لتصل الى اقصى ارتفاع 

وذلك فى عام 14108 وقد ترتب على ذلك ارتفاع 
الواردات الاستهلاكية . 


ولقد ازدادت نسبة الواردات من السلعالاستهلاكية 
الى مجموع الاستهلاك العبائلى :من /ار 4 بر فى سنة 
5 الى كرهين فى سنة 554/ه" ثم تنخفض الى 
؟د5/ فى سلة 4ك ٠‏ ثم نعاود تلك النسبة للارتفاع 
طوال الفترة .11/10 191/8 لتصل الى أقصىارتفاع 
بلغنه لتصل الى كرم) فى نهابة عام 191/8 


ان هذه الظاهرة نعكس: استمرار اعتياد اقتضاد 
جمهورية مصر العربية على الواردات الاستهلاكية 
إاواجهة الطلب المترايد الناثىء عن تزايد السكان من 
نإحية والقصور فى تخطيط الاستهلاك من ناحيةخرى» 
وعجز قطاع الزراعة: عن النمو بمعدلات مناسبة من 
ناحية ثالثة , 


صبرزع الرردي مندرصس 


د بالنسبة للواردات من السلع الوسيطة فقد 
بلغ نصيبها من اجمالى الواردات من 'ارة)/ر سنة 
الى “ارلم؟/ر سنة 50/56 ؛ ثم لرمه/ فى 
عام 5 ثم انخفضت الى 98/ر فى عام 191/8 وى 

نفس. الوقت ارتفع الرقم القياسى لاسعار الوارداتمن 
السسلخ الوسسيطة من ..٠/ر‏ حتى 5.0/35 الى 
خد4ا١ا/,‏ فى عام 56/ه ء ثم يخفض الى /ار ١١١‏ /زى 
عام 7./14 واخيرا تعاود الاسعار فى, الارتفاع لتصل 
الى اقصاها محققة 4؟١1/‏ فى عام. 1119/9 والنتيجةهى 
ارتفاع قيمة الواردات الوسيطة خلال الفئرة محل 
البحث بالنسبةلاواردات من السلع الاستثمارية ا 
قيمتها من إرلاه مليون جنيبه فى عام 9ه/.5 الى 
لاره؟ مليون جنيه فى عام 55/55 »© ثم مر9؟ مليون 
جنيه فى 11/./ واخبرا بلغت 128 مليون جنيه فى 
عام “131/8 


وقد بلغ نصيب الواردات الاستثمارية من اجمالئن 
الواردات ترهآبن > خرا؟بن ؛ 6داكير 2 56ب فى 
السنوات 6م/رءة »2 ؟ل/رهة 4 كتيل > ظلاكا 
على التوالى . 

وسجل الرقم القياسى لاسعار |اوارداتالاستثمارية 
خلال الغئرة محل البحث ..٠/ن‏ ؛ همرؤاا// ؛” 
لار؟؟ا ب » .واب فى السنوات 5ه/.5/ »> اق 
5 >؛ “لاوا على التوالى ٠‏ 

ونتيجة ارتفاع الرقم القياسى لاس عار الواردات 
الاستثمارية هو ارتفاع قيمة هذه الواردات على النحو 
المشار اليها آنفا . 


هه ثانيا تكوين الصادرات :. 


اتتكون صادرات مصر من منتجاث زراعية بمشبل 
فيها القطن والارز الجزء الاكبر » ومنتجات صناعية 
يتكون أغلبها من منتجات صنامية ذات اصل. زراعى 
كالغزل والمنسوجات أو من أصل' تعدينى كمنتجات 
البترول ٠‏ ولقد ظهرت فى قائمة صادراتنا:الزراعية 
بعض المنتجات غير التقليدية كالفائهة والخضر 
والزهور » كما ظهرت فى قائمة صادراتنا الصنامية 
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الاثائات والثلاجات والملابس الجاهزة وبعض المنتجات 
الكيمائية وذلك خلال الفترة موضع الدراسة ويلاحظ 
من ( الجدول رقم ؟1 ) مبل نصيب صادرات مصر من 
المنتجات الزراعية نحو الانخفاض فبعد أن كان 
نصيبها من اجمالى صادراتنا لارلالا/ر سئة 05/." 
وصل الى /ار55 /ز فى 55 / 55 ثم واصلت النسبة 
انخفاضها لتصل الى 8ر/ا" / فى سنة 14 7١/‏ الى أن 
وصلت الى ادنى مستوى لها لتصل الى 6راه/ فى 
نهاية هام 141/9 . وقد نرتب على هذا الاتجاه ازدياد 
نسبة الصادرات الصناعية الى مجموع الصادرات من 
كر؟؟ /ر فأسنة 5ه / .5 الى كر."؟ إن فىأ4" / 6" 
لتواصل ارتفاعها الى ا9ا/ر فى سنة 7./53 وآخيرا 
وصلت الى أعلى مستوى حيث بلغت ار . ؟ /ز فى نهابة 
عام 191/09 

وفى الوة متالذى اتجهت فيه صادرات مصر من 
المنتجات الزراعية نحو الانخفاض خلال الفترة » محل 
البحث اتجهت الارقام القياسية لاسعار الصادرات 
الزراعية نحو الارتفاع مسجلة .رم؟71 فى سنة 
؟ك/ره" ثم كرلا؟1/ فى سنة 55/ .لا واخيرا 156/ 
فى عام 1117# ٠‏ والنتيجة لذلك.ان معدل نمو قيمة 
الصادرات الزرامية اتجه الى الانخفاض فبعد أن بلغ 
؟دلابر فى. المتوسط خلال الفترة .51/56 - 0/556" 
ارتفع بنسبة طفيفة ليبلغ 8رلا/ فى المتوسط خلال 
الفترة 55/56 7١/15‏ ثم' يهبط الى 5 /ر ف المتوسط 
خلال الفترة ./1/0/ا ب 151/8 

وبيئما نتجه صادرات مصر من المنتجات الصناعية 
نحو الارتفاع فان الارقام الفياسية لاسعار الصادرات 
الصنامية مقارنة بالارقام القياسية بأسعار الصادرات 
اازراعية تعتبر منخفضة اذ لم تتعد فى المتوسط خلال 
الفترة محل البحث. بأكملها عن 5"/ ورغم ذلك كان 
معدل نمو قيمة الصادرات الصناعية أعلى. كثيرا من 
معدل نمو قيمة مجموع الصادرات . ويعزى انخفاض 
الرقم القياسى لاسعار صادرات مصر الصناعنية الى 
ارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية المصربة بسبب : 


١‏ تطور معدل نمو الانتاج الزراعئ وارتفاع|اسعار. 


النتجاث ١ازراعية‏ التى مازال يشكل الجزء الاكبر 
أو حوالى ”/ من مستلزمات انتاج قطاع الصناعة ٠‏ 
؟ ب بطء معدل نمو وانخفاض انتاجية المعمل 
والمستلزمات والآلاث . ولقد انعكست هذه الظوامر 
كلها فى استمرار عدم قدرة مصر على تصدير منتجات 
الغزل والمنسوجات التى تمثل أقدم الصناءاتالمصرية 
بدون دعم مما يعتبر بخسا لعوامل الانتاج الوطنية . 
وقد ترتب على العوامل النالية : 
بد زيادة قيمة الواردات الاستهلاكية بنسبة 
كبيرة مناجمالى الواردات وارتفاع الرقم القياسى 
اسعارها ارثفاما كبيرا مقارنًا بباقى الارقام 
القياسية لاسعار الصادرات والواردات , 


© زيادة قيمة الواردات الوسيطة التى نتمثل 
فيها الخامات البند الاول وارتفاع الرقم القياسى 
لاسعارها , 
© زيادةقيمةالواردات الاستثمارية لزوم التنمية 
الاقتصادية وارتفاعالرقم القياسىلاسعارها والذى 
يحتل المرتبة الثانية بعد الرقم. القياسى لاسعار 
الواردات الاستهلاكية . 
هانخفاض قيمة الصادرات الزراعية بالنسبةالى 
اجمالى قيمة الصادرات رغم اتجاه الرقم القياسى 
لاسعارها الى الارتفاع . 
جداتجاه قيمة الصادرات الصناعية الى الزيادة 
بالنسبة الى احمالى قيمّة الصادرات رغم اتجاه 
الرقم القياسى لاسعارها الى الاتخفاض . 
بد عدم وجود أجهزة للتنبوء باتجاها الاسعار 
العالمية للسلع سبواء كان ذلك بالارتفاع أو 
بالانخفاض كما أن اتصال اجهرة التجارة فى مصر 
بمصادر المعلومات فالعالم لم تكد تكون مقطوعة 
أده عدم الدراسة الجدية للاسواق الاجنبية 
من ناحية » والرغبة فى الحصول على العملة 
الاجنبية بأى كمية من ناحية اخرى . واذا 
أضفنا اليه ما حدث من تخفيض واقعى للعملة 
المصرية فى ديسمبر سنة: 191/1 حينما استبقت 
وزارة الاقتصاد سعر الدولارٍ بالعملة المصرية 
ثابتا ورفعت أسعار العملات الاجنبية بالنسنبة 
للعملة المصرية . 
ولاسباب عديدة كانت مصر تعلن عن 
احتياجاتها من السلع على شكل عروض متكاملة 
بحيث بتضمن العرض السلعة وقيمتها والتمويل 
و فوائده . وكانالوردون يتفقون مع البيوثالتى 
تورد السلع لتقييم عرض متكامل صر . ويحددد 
الوردون فى ذلك سعر السلعة وهو عادة ؛ أعلى 
من أسعار السوق العالمية ثم يضيفون فوائد 
التمويل وهى أيضا أعلى من سعر الفائدة فى 
العالم ٠‏ وكانت النتيجة ان الفوائد وفروق 
الاسعار والعمولات تصل أحيانا الى 75 . 
ترتب على كل العوامل سالفة الذكر انخفاض 
حصيلة الصادرات. المصرية وارتفاع قيمة الوارداتالتى ' 
نحصل عليها من الخارج مما جعل معدلات التببادل 
فى غير ضالح مصر وبالتالى حدوث عجز مستمر فى - 
الميزان التجارى طوال الفترة محل البحث فيما عدا 
عامى 191/58 4 6ك/.51ا 


صلاح الدين. مندور 


أس الاي 


/العامر 


حاداة لتميم المشروعات العامة 


يعثير تحليل التكلفة / 


ا معين فى علاقته بالاهداف المقررة له »حيث يقو. 


١‏ ,هشرع الس اعنى 


العسائد أسلوبا مجديا لتبين الآثار الثاتجة عن 


يقوم ذلك التحليل 


بتقييم الآثار النهائية لهذا الاستثمار من وجهة: نظر الاقتصاد القومى ككل 


وبمعنى آخر بخاول تحليل التكلفة ٠‏ 


العائدان يقارن بين التكاليف الكليبة 


والعائد الكلى لآى مشروع وذلكتبيان الثالى : 
-١‏ أبهما أكبر العائد الكلى ام التكازيف الكلية ٠‏ 
؟" ب الوصول الى اكبن نسبة هدي لتغيرين فى الشروعات البديلة. 


. ويمتال 'هذا النوع من التحليل 
بأله لآ ينقل .فقط ارا الكفابة 
المستخدمة فى المشروع. الفردى الى 
المشروع العام وائما آيضا بأخد فى 
الاعثبار هدف الموازئة بين الآثار 
المرغوبة وغير المرغوبة من الناحية 
الاجتمامية (:بعد ادخالها نى التحليل) 
مما بمكن المخططين من الوصول 
بصورة تقريبية الى القرارات 
الصحيحة فى مجالات تخطيط 
الاستثمارات التى تحفق اكبر قدر 
ممكن من النفعة الاجتمامية + 

ولا يزال هذا الاسئوب حتى إلآن 
فى مرحلة التجربة ) ونزداد الاهثمام 
به يوما بعد يوم 6 كما آنه يستخدم 
فى عدة مناطق لتنفيك. السياسات 
المالية والاقتصادية وببدو أنالحاجة 


ماسة لمبسل هسذا الاسلوب اذ من .. 
الملاحظ أن تطبيقنانه آخدة فىالترايد ٠‏ 


المطرد فى مجال انخاذ القسرارات 
السياسيةوالادازية خاصة فى الؤْلايات 
المتحدة الامر يكيةوفى كثير من الو كالات 
الدولية التئن تعمل فى حقل دفم 
التنمية. 


: وقد بدآ تنفيذ هذا الاسلوب من . 


التحليل لاول مرة فى الولاياتالمتحدة 
الامريكية فى مجال الادارة الغيامة 
حيك استخدم فىتحديد الآثار المنوة 


حدوثها: لبعض: الشزوعات الكبيرة 


خاصة فى مجالات الفيضانات وتنظيم 
الرى © وذلك للاختيار بين عدة 
وسائل بديلة يمكن تنفيلها. فى ثلك 
المجالات بعد تحديد مدى النفع العام 
والضرر العام الناتجين فى حالة 
العمل: بأى تلك الوسائل . وكان 
التحليل فى بدايته قاصرا على اد 
المتغيرات الاقتصادية فقطف الاعتبار 
الا أن الحديث فى هذا الموضلوع 
نهو انساع التحليل بحيث يأخل فى 
الأعشار ( التكاليف الاجتماعية ) 
و ( النفع الاجتنافى ) أيضاق 
الاعثبار فضلا عن بعض العوامل 
الاخرى غير القابلة للقياس.الكمى . 

وتجدر الاشارة الى تزايد الاهتمام 
وتحليلٌ التكلفة / العائد” فى الدول 
النامية كاسلوبه يمكن من خبلاله 
الوصول الى الأختيار الرشيد بين 
الطرق المختلفة لاستخدام راس امال 
فى عمليات التئسة الاقتصادية . هذا 
وقد 3 حتى الآن تجارب حادة 
لادارة النشاط الاقتصادى للدولة 
ككل قدر الامكان . طبقا للمبادىء: 
الاقتصادية الرشيدة مع العمل على 
متابعتها واختبارها بكفانية لتزايد 
ندرة الموارد المتاحة للاستثمار ,. 

دود تحليلٍ العططة العصائد فى 
انخاذ القرار : 

يتمثل نظام الميزانيسة المتبغ.فى 
الوقت الحالى فى شكل اختيار عدة 


يت با 


مشروعات كالتالي : تقوم كل ادارة 
حكومية على حدة بتحديد احتياجاتها 
فى مجال عملها وبنتج عن ذلك احتواء 
الميزانية على مطلوبات جديدة مختلفة 
تتمشل فى مدارس ومستشسفيات 
وصواريخ ومحطاث كهربائية .. الخ 
وتم تحديد تلك الاحتياجات بضورة. 
واضحة الا أن جانب الاتفاق المطلوب 
لمواجهة كل تلك الاحتياجات يموق 
فى العادة الموارد المالية النادرة وجهاز 
الخبرة القائم ؛ ومن هنا يتطلب 
الامر وضع أولويات للمشروغات 
المختلفة اأطلوب تنفيذها حسب 
اقصى درجات الاحتياج » ويتمالتاثير 
غلى انخاذ القرارات من حيث لحديد 
ما هو أكثر أهمية عن طريق ثلاث 
قوى فى العادة وهى ١‏ 

القوى السياسية . 

تأثير مصالح المنظمات القائمة. 


الاختيار العشوائى لصانع 
السياسة , 


وهذا بعنى أن عملية 
الموارد النادرة لا تتم بعورة وام 
كما أنه له يمكن تحديد مدي كفاية 
جهاز الانفاق ورشادته 0 

مما يتطلب معييئار ضمان لكفاءة 
الشروعات المتفق عليها وبن هنا 
يبدا دور “تحليل التكلفة / المائد » 
فدظرا لارتفاع نسبة الاستثمارات 
ااطلوب تنفيذها للقطاع ١١‏ 
من. الشرورى أن تخضع لدرجة عالية 
مم الدقة والكفاية بهد ف تحسسين 
هيكل الانفاق الحكومى وترشيدهويتم 
ذلك غن طريق اخضاع المشروعات 
لتحليل التكلفة / العائد مما د 
بتجميع منظم للبيبانات ( تكاليف 
وعوائد ) التى يتخذ على اساسها 
القسرار فيما يتعلق بالمشروع محل 
الدراسنسة وعلى أساس الدراسات 
الممائلة للمشروعات البديلة يمكن 
لصائع القرار الاختيار من بينها 
لتحقيق الكفاية. لصلحة المجتمع ٠‏ 

وزغت هذا ان تحليل الشكلفة 
/ العائد يعتبر اشلويا علميا لمقارنة 
المرايا وسار للقياس الفردى 
بحيث. يطبق مزايا هذا القياس فى 
امشرومات العامة ويترك المساوىء 
فذلك التحليل يمثل بالنسبة للقطاع 


العام ما تمثله توقعات الاستثمار 
بالنسية للمشروع الفردى . 

وليس من وظائف تحليل التكلفة/ 
العائد أن بحدد الاهداف السياسية 

ن ننتجأفكارا جديدة للمشروعات 
أو أن بتخذ قرارات فعلبة عمليه 
وانما بهدف اساسا الى البحث عن 
أفضل الشروط لاتخاذ القرارات عن 
طريق اتباع معايير ثابتة للكفاية » 
وهو فى عمله هذا يزثر على كل 
الحقائق القائسة والعوامل التى 
بنظمها تنفيك المشروع ذلك أن هدف 
التحليل هو اعداد محجصموعة من 
البدائل اللازمة لتنفيذ مشروع معين 
والخروج بالاستئتناج الخاص بنتائ 
المشروع من كل بد بل ويقدمها ال 
صانع القرار . 

ولامكان اختبار وتقييم تكاليف 
وعوائد مشروع ما فاناساوب نحليل 
التكلفة /[ العائد يستخدم فى ذلك 
مقابيس السوق الحر »؛ وحتى فى 
خالة عدم وجود سوق حر فانه 
يفترض و<«وده كوسيلة للمسامدة فى 
التقييم حيث تقازن اسعار ١‏ 
المنئحة واسعار السوق للسلعالبديلة 
أو مايطلق.عليها اسعار الظل. وليس 
هناك حتى الآن وسيلة موحدة من 
وسائل تحليل التكلفة / العائد بحيث 
يمكن استخدامها دوليا كما لا ينتظر 
أن تكون هناك مثل تلك الوسيلة 
طالما كان تحليل التكلفة / العائد 
عبارة عن مجرد اسلوب للتفكير بعتمد 
على درجة كفاية المحلل الدى بازدياد 
درحةكفائته ترداد امكانية استخدامه 
لعظم المتغبرات من البيانات المتاحة 
له للوصول الى النثائج الصحيحة . 

ومن الجدير بالذكر أن تحليل 
التكلفة /العائد يجد اساسه النظرى 
ق اقتصاديات الرفاهية الحدثئة 
ذلك أن نلك الاقتضاديات نهدف الى 
تعظيم الرفاهة الاجتماعية مما بحتم 
تجميع الوارد القائمة فى الاتتصاد 
القومى ٠‏ ويتفق هذا مع راى احد 
الاقتصادبين( باريتو ) منآن الرفاهة 
الاحتماعية سوف تزداد بصورة 
دائمة وذلك عندما بحصل اى فرد 
على زيادة فالمنفعة دون أى اتخفاض 
فى منفعة أى فرد آخر داخل نفس 


الجتمع . وعلى آية حال فان قياس . 


تعظيم الرفاهة الاجتماميبة يعتبر 
أمرا صعبا أن لم يكن مستحيلا وذلك 


لان المنفعة الفردية والمنفعة الكلية 
للاتتصاد لا يمكن قياسها كميا » 
ولذلك فانه لافراض البرمجة يؤخذ 
بدلا من فكرة ( الرفاهة الاجتماعية) 
معيار ( الدخل القومى ) 2 وبتم 
'تنحديد التكاليف والعائد طبقا لهذا 
المؤشر الحجديد » على ان نعتبر 
التكاليف ممثلة للانخفاض فى الدخل 
القومى والعوائد ممثلة للزيادة فى 
الدخل ٠.‏ 

اسلوب وضع التحليل : 

يعتبس الرصيد المتبقى بعد خصم 
التكلفة من الموائد اضافة صافية 
للدخل القومى كما بعر فايضا بمعيار 
الاقتصاد »© ويقوم تحليل التكلفة / 
العنائد باستخراج هذا العيار 
للاتتصاد عن طريق الاختيار بين 
عدد من البدائل اشروعات القطاع 
العام حسب القيمة الحالية لها 
والعوائد المستقبلة خلال فترة بقاء 
تلك المشروعات فضلا عن تكاليفها 
الكلية . 

وتحديد التحليل فى تلك الصورة 

الخطوات المتتابعسة الواجب 


التعرف بداية على التكاليف 
والموائد الداخلة فى التحليل . 

تقييم كل من التكاليف والعوائد 

خصم الفترات الزمنية التالية 
المستقبلة للوصول الى القيمة الحالية 
للمشروع ٠‏ 

مققارنةالتكاليف القائمة والعوائد 
الحالية , 

وبالاضافة الى ذلك تؤخل بعض 
المتغيرات السياسية المعيئة. ( قوى 
الضغط ) فى الأمتبار وأن كان لابمكن 
ادخالها ف عمليات الحساب السالفة 
الذكر دون صعوبة ٠.‏ 

وبتم فى الخطوة الاولى تلخيص 
الاجمالى تكاليف وعوائد مشروع 
معين لفترة معينة ثم تقييمه وبحيث 

تحتسب التكاليف المباشرة وغير 
المباشرة وكذلك بالنسبة للعوائد 
وعتذا فور الاختلاف الاسامق من 
حسابات التكلفة / الربع . 


ولتقييم السلع ال السلع والخدمات فى 
نموذج لاقتصاد قومى كامل ‏ بعكس 
الحسابات الخاصة للتكثفة / الربجت 


سود 


فان الاسعار المعمول بها بيبست هى 
اسعار السوق الفعلية ولكنها (اسعار 
الظل ) » وبعد اعداد قوائم التكلفة 
المائد التى تظهر خسلأل المراحل 
الزمئية الختلفة القادمة فانها نتم 
بمقارنتها وخصمها فى الوقت الحا 
ولا يكم الخصم اتخاص باهداف 
الاقتصاد القومى على أسأس اسعار 
الفائدة السائدة فى السوق ولكن على 
اساس ( تكلفة الفرصة البديلة ) 
اراس اللسال ييثما برئبط الشروع 
51 حساياته بمعدلات الفائدة 
0 رأس امال أو اسواق النقد , 


كما أيجب أن ندخل قدر الامكان 
احتمالات' عدم التاكد والاخطار فى 


عيلية التقييم ٠.‏ 


وعن طريق مقنارنة الشرومات 
البديلة يمكن اختيار المشروع الذى 

بغل أعظم زيادة فى الر فاهةالاجتماعية 
غلى أساس المقابيس الاقتصادية ' 
الموضوعة أو يفل أمظم' الارباح نحت 
مقابيس الربحية فى حساباتلشروع 
الخاص ٠‏ 


مما سبق يمكن الوصول الى أن 
معايير الاقتنتصاد فى ظل 
النكثفة / العائد لا تاخذ فى الاعتتبار 
سوى الآثار النقدية » وبالنالى اذا 
ما أريد ان يتخد قرار بشان نفم 
نقدية فان تحليل النكلفة / العائد 
لذ يمكن اعشاره فى :هذه الحالة 
مؤشرا سليما لانه من الستحيل أن 
نضسع علاقة واضحة بين الوفورات 
التجققة تحت البيانات الداخلة فى 


. امر مزايا مشروع بطريقة ما فب-. 


الحسابات و ا الآثار غسير النقدية 
الطلوباة 

ا اذا.ما اريد الحكم على 
الملشروغات » فان الآثار غير النقدية 
ينم معرفنهما عن طريق تحليل 
حزئي كعملية اضافية تدم فى 
تكوين الخشكي العام على المشروع 
المحدن ٠‏ وبالنسبة للمشروعات الثى 
تهدذف بصورة اساسية الى ا 
غير اقنصنادية » فانه يفترض بصورة 
منطقية آن التحليل ا الجزنى 
ونتائجه ن استخدامه كاضافة 
ولبس كعامل حاسم لانخاذ القرار . 


ابراهيم عبد الرحمن راضى 


204 5 0 1 5 5 4 0 
بو سامى نجدى ير 


تقدمة : الرقآبة بصفة عانة حى 
الاداة التى بموجبها يمكن النتأكد من 
أن كل: نشاطك فى المشروع يسير وفقا 
للخطط التى وضعت والسياساتثالتى 
رسيت ٠‏ والتعليمات التى لأعطيتفيما 
الاداء الفعلى وفقاً لاطار 


التخطيعل 
ونئجه الآراء الحديثة الى القولبأنه 
لكى نتم الرقابة على أساس سليم فلا 
بد وأن نبحث عن السبب فى احداث 
الاسراف والضياع حتى يمكزمراقبثه, 
ومن هنا نشا المفهوم الحديث للرقابة 
والذى. يقضى بأنها تتعلق بالاشخاص 
. فبدلا من مراقبة العناصر المادية مثل 
عناصر التكاليف وعناصر الايرادات 
والاصولوالخصوم يجب احكام الرقابة 
على العنصر الالسسائنى الذى يقوم 
باستخدلام وتشغيل هذه العناصر ٠‏ 
ولما كان الله سلسبخاله وتعمال قد 
بعث محمدا خائما للانبياء والمرسلين» 
وأنزل عليه قرآنا بنظم حياة الناس 
الدليوية والاخروية ويجمع بين نجنبانه 
جميع القواعد المنظهة لها وذلك لقول 

رب زب الع « مافرطنا فى الكتاب من 
شىء » وقوله نعالى « ان هذا القرآن 
يهدى للثى عى أقوم » وقوله صسلى 


الله عليه وسلم « ثركتث فيكم ما إن 
اتمسكتم به لن 'تضلوا أبدا » كتاب الله 
وسلتى 0ه 


ويهدف الباحث فى بحنه هذا الى 
ابراز مفهوم محاسبة المسئوليات 
ومبادئه من خلال القسررةن الكريم 
والسبنة النبوية الشريفة ومسي 
المصطفى صلل الله عليه وسام وذلّك 
تذكيرا بعظمة الشريعة :الاسلامية 
وجلالها ٠‏ 

وسسيتئاول البساحث: ذلك نحت 
العئاوين النالية : 


أولا مفهوم محاسبة المسئوليات 
ومتطلبات تطبيقه فى الكفاياتالمختلفة 
محاسبة المسئوليات فى 
2 الاسلاميه : 
أولا .- مفهوم محاسبة المسئوليات 
ومتطلبات تطبيقه فى الكفابات المختلفة 
,بجمع جميع الكتاب الذين تناولوا 
محاسبة المسئوليات بأنه لكى تتم 
الرقابة على أساس سليم فانها يجب 
أن 'ننصب على الاش خاص بصفتهم 
السبب فى حدوث التكاليف » وليس 
على العناصر المادية للتكاليف نفسهاء 
فكأن محاسبةالمسئوليات عىمفهوم 
حديث للرقابهة يقغى بريط المعدلات 
التخطيطية لعناصر نشاط المشسروع 
بمراكن المسئولية » وربط المعمدلات 
الفعلية لتلك العناصر بنفس مراكز 
المسئولية حتى يمكن تحديد مسئولية 
أية انحرافات قد تنبع من مقارنة ماهو 
فعلى بما هو مخطط ٠‏ ومن هنا تسهل 
مهمة قياس الاداء الفعلى مادام لدينا 
أساس لقياس همذا الاداء الفعلى وهو 
المع دلات والخطط والسياسسات 
الموضوعة فى اطار 'التخطيط »٠‏ ومادام 
لدينا أيضا معرفة كاملة بالشخص 
المسئول عن حدوث هذ! الانحراف ٠‏ 
وبتطلب تطبيق هفهوم محاسسية 
المستو يات نوافر عدة مقومات منها : 
حصر تام لعنساصر التكاليف 
وعناصر الخدمات ؛ وعناصر الانتاج 
وعناصر الايرّادات » وغير ذلكممايلزم 
عادة لنشاط الوحدةاومركز المسئو 8 
؟ - الفصل بين عناصر التكاليف 
الثابقة وعناصر التكاليف المتغيرة , 
ذولك بهدف ربط العناصر التى لها 
علاقة بمركز المسئؤلية به » واستبعاد 


“العناصر التى تعتبر هن مسئوليسة 


مراكز أخرى ,أو مسئويات اداريةأعلى, 
الثابتة كما هو الحال تجاه كبير من 
العتاصر ٠‏ 

* - الفصبل بين: التكاليف التى 
يمكن الرقابة عليها وتلك التى لاإيمكن 
الرقابة عليها ٠‏ 

؟ - تحديد مراكز المسئولية 
بالمستويات الادارية المختلفة » ويجب 
أن يكون كل مركن مرثبطا بشسخص 
معين أو بمجموعة من الاشخاص حتى 
تسهل الرقابة على أعمالهم وعلىمراكن 
المسئولية التتى يشرفون عليها ٠‏ 

٠‏ ريط عناصر التكاليف وعناصر 
الخدمات والانتاج والايرادات وغيرهها 


3-0-5 


بمسراكن المسئولية فى 'المستويات 
الادارية المختلفة » وذلك بعد تحديد 
عذها اراكز ومعرفة الشخص المسئول 
عن كل مركن ٠‏ 

/ا - قياس الاداء الفعلى للوقوف 
على الكميات والقيم الفعلية ومقارنتها 
بالكميات والقيم. التقدبرية لنفسمركز 
المسئوليه المشرف عليه شخص معين٠‏ 

ب اكتشاف الانحرافات وربطها 
بالشخص اللسئول وكيفية وأسباب 
حدوثها * 

وباختصاد فانه يمكن تلخيص تلك 
المتطلبات فيما بلى : 

١‏ س وضع المعءابير النى تعتبر 
مرشدا للاداء الفداى وصدفا ينيم 
الوصول اليه ومقياسا يقاس عليسةه 
الاداء الفعلى الهم ٠‏ 

؟- ديد مراكز المسئولية » 
وربط المعدلات المعيارية الوضوعةبكل 
مر 

0 نظام لجمع المعاومات عن الاداء 
الفعلى لتثم مقارتتنه بالاداء المعيسارى 


' لينم خيط الاداء ولا اسيما علد المتيع 


؟ ب مقارنة الادام الفعلى بالمعياريم 
وتحديد الانحرافات والمسة ولية علوسا 
لمعاقبة المسئء و مكافاة المجد »و القهماء 
على أسباب الاسراف ٠‏ 

ثانيا . ب محاسسبة المسئوليات فى 
الشريعة الاسلامية': 

ان المتفقه فى القرآن الكريم وسئة 
الحبيب المصطفى صل الله عليه د 


ا قضية اراي ب بمغناها 0 
فهى تنصب على الاشسخاص بصفتهم 
السبب فى وقوع الافعال » وذلك لان 
عدلالله سبحانه وتعالى قفى بأنيكون 
أساس االحساب هو العقل فلايحاسب 
عن فعله الا عاقل , ولما كانت صلفة , 
العقل قد انتفت عن الماديات والحيوانات 
فان الرقاية قد انصبث علىالاشخاص 
صفتهم العقلاء الذذين يستخدمون 
الماديات والحيوانات التى سخرها الله 
لهم وذلك فى حدود ما أحل الله لهم 
وقد بين لئا صلىالله عليه وسلم هذا 
المبدأ بقوله : لاتلج قدم عبد يوم 
القيامة حتئى يسأل عن أربع : « 
عمره فيما أفناه » وعن شبابه قيما 
افئاه » وعن/حجسده فيما أبلاه »؛ وعن 
ماله فيما' أنفقه » ومن أين اكتسبه»٠‏ 
وبعد آن تبيئا أن مفهوم الرقابة 
فالقرآنوالسئنة بنصب على الاشخاص 


ننيين متطلبات تطبيق هبدأ محاسسبة 
المسئونيات من خلال الغرآن والسئة 
كما يلى : - 

١‏ وضع لنا الله ورسوله المعاييبر 
. التى نسترشد بها فى تصرفاتنا فقال 
تعالى فى فاتحة سورة البقرة « ألم ٠+‏ 
ذلك الكتاب لا ويب فيه هدى للمتقين 
وقال تعالى : (( أن هذا القرآنيهدى 
للتى هى اقوم . وقال تعالى : قد 
جاءكم من الله نور وكتابمبين)). .الخ 

فكان الله سبحانه وتعالى قد بينلنا 
أن المعيار فى السلوك والهداية فى 
النصرفهو القرآن والسنة بما ب 
بين جنبائه من مغان عظيمة ٠‏ 

ويؤكد. هذا قول الحبيب المصطفى 
صل الله عليه وسام : « تركث فيكم 
ما ان نمسكتم به لن 'تضلوا لأبدا , 
كتاب الله وسنتى ه ٠‏ 

ثم هدا هو 'الحبيب المصطفى أصلى 
,الله عليه وسدم يضعلنامعيارا لنتفرقه 
بين العمل الصابح وانطائح حيث يفول 
صل الله عنية وسيام «اببر حسن النق, 
والام ماحاك فى صدرك و نرهث ان 
بطاخ هليه ابباميه + 

وفويه صلى الله عليه وسام : «دع 
مايريبك الى ما لا يريبك فان الخير 
طمابينه وان الشر ريبة » ٠‏ 


؟- ثم هذا هو انقرآن والسئة 
يبينان لنا كيف أن كل انسان يمثل 
فى حد ذاته مركز مسئولية ٠‏ عليه 
واجبات ممثنة ديما يقضى .به انقراآن 
والسئة » وله حقوق أيضا يقضى بها 
الق رآنوالسنة » وهو فى سلوكه طبقا 
| لتلك المعاييرمسئول عنه لايحمل غيره 
من أوزاره ولا يحمل من أوزار غيره 
شىء حتى بالنسبة لاقرب الئاس اليه 
فيقول ربالعزة « يوم لاينفع مال ولا 
بنون الا من'آتى الل بقلب سليم , 
وقوله « ولا تزر وازرة وزد أخرى» 
..وقوله « كل نفس بما كسبث رهينة, 
وقوله « كل امرىء بما كسب رهين» 
وهاهو الممسطفى صسل الله عليه 
وسام يؤكد ذلك حيئما ينادى أصله 
مبينا.له أن كل نفسن بما كسب ترهينة 
حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: 
٠‏ « يافاطمة بنت محمد ٠‏ اعملى فلن 
أغنى عنك من الله شيئا » يابنى عبد 


المطلب » اعملوا فلن أغنى عنكم منالله 
شيئا.١ ٠‏ . 


؟' ‏ ثم هاهو نظام جمع. المعلومات 


عن الاداءً انفعلى وعنه النبع حيث 


يعوب جل علاه : 

« لايل تنديوب ياندين ؤإزعليكم 
لحافضين تراما ابي 2 يصسلمون 
ماتععدون » * 

ويق يد مبدا الضبط عند المنبع 
: ف مايلمط من فول إلا 
هداا بالاصافةالى 
علم الله الدى لايعزب عنه متعال درة 
فى السموات او فى الارض حي ث يعول 
رب العزه (( وعنده معابح ألعيب 
لايعنيهاالا هو . ويعيم ماتى الين 
والبحر , وما تسعط منورفه الايعتمها 
ولا رطب ولايابس الا مى لتاب مبين» 

وهاهو لعمان يعول لابنه « ياينى 
٠نها‏ ان نث مثعال حبه منخردل فتلن 
عى صخرة او فى السموات أو فى 
الارض يأت بها الس » ٠‏ 

وفويه « يعدم خائنه الاعين وماتخفى 
الصدور » ٠‏ 

تم هاهو نظام الحساب بمقارنة 
الاداء الفعلى بالمعيار ؛ لمعاقبه المسىء 
ومنافآة المجد ففى هذا اليوم ,يعطى 
دل انسآن كتايا فيه عمله حيثيقول 
« وكل انسان الزمناه 
طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يدعاه منشورا »2 اقرأ دتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حشيبا » ٠‏ 

وقوله : « ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشففين مما فيه ويقولون 
ياويلتنا ما لهذا الكتاب لانغادر صغيرة 
ولا كبيرة الا أحصناها » ؤوجدواماعملوة 
حاضرا ولا يظلم زبك أحيا ٠.‏ 

وتتم المقارنه ويومئذء تجد كل 
نفس ماعيلت من خير محضرا وما 
عملت من سوء تود لو أن إبينها وبينه 
آمدا بعيدا » * 

ومن خلال قرارة الانسان لاعماله 
يتبين الاساءة والاحسان وينادى أمام 
الله ليحاسب على كل صغيرة وكبيرة 
ويومكئذ يكون هنهم شقى ومسعيد. » 
فالذين شقوا ينادوا من قبلل الله : 
د خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم فى 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعافاسلكوه» 

وأما الذين سعدولا فينادى من قبل 
الله : د يا أيتها النفس المطمئنة' ارجعى 
الى ربك راضيه ٠رضية.‏ فادخلى فى 
عبادى وادخلى جنتى » ٠‏ 

وختاما لحديثنا نورد ذلك الحديث 
الذى لخص فيه الحبيب المصطفىوصل 
الله عليه وسلممعاام محاسبةالمسثولين 
حياث يقول صلى الله عليه وسلم : 


000- 


حيت يفول 
ددي" رويبيتتيد » * 


« كلكم راع وكلك, مسئول عن 
رعيتهة » الامام راع ومسئئول عن 
رعيته » والرجل داع فىأهله ومسئول- 
عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم 
راع فى مال سسيده » ومسئول عن 
رعيته ٠‏ والرجل راع فى مال أبيه 
ومسئول عن دعيته » والراعى هو 
المؤتمن » ويراد به هنا من يوكلاليه 
حفظ الشىء وتدبيره والرعية هى كل 
مايشمله حفظ الراعى وتدبيره ٠‏ 

وبالتدين فى نمذا الحديث نجد 
رواتع معالم محاسسية المسئوليات 
ومنهة : 

١‏ نجد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد حدد مراكز المسئولية 
تتحديدا واضحا لاتضارب فيه ولا 
تداخل + 

5 أن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم قد راعىان ,بتدرج 0 نطاق 
المسئولية مع اإرتفاع المستوى الادارى 
للمسنتول » فهناك علاقة طردية بين 
نطاق السئوليه ومستوى المسئول 
الادارى ٠‏ 

؟" - ومن أروع مانجده أننا نبجد 
أن المسئونيه بقدر السلطه , وهذاهو 
الحق فلا يضح أن سنائل شخصا عن 
شىء ولا نفوضه سلطة ادارة مسذا 
الثبىء ومرافعته 

4 - ومن أبدع ماللاحظه فى ذا 
الحديث من معالم محاسبة المسئولين 
أن المسئودية على قدر الطساقة .. 
فالامام حينما يختبسار من أهمل' 
العسام والخبرة الدع قادر على 
رعاية شئون الامه بأسرها » والرجل 
لما فضله الله به على النساء قادر على: 
أنيسعى فى سبيل اعاشتهم » والمرأة 
بما آتاها الله من صصفات نادرة. على 
رعاية شئون البيث ٠‏ 

. فمناط التكليف فى الشريبعسة 
الاسلامية أمران : 

أولا - العقل : فلا يكلف الاالعاقل, 
ويسقط التكليفبالتبعية عنالمجلون» 
ولذلك :يقول المصطفى صل الله عليه 
وسلم « رفع القلم عن ثلاث»عنالصبى 
حتى يحتلم » وعن الناثم حت بستيقظ 
وعن المجنون حتى ,يفيق »+ 

الطافة ‏ فالانسان وان عقل الاأله 
محدود القدرة والطاقة » ؤلذلك يكلف 
العاقل فى حدود طاقته أى فى حدود 
قدرته ٠‏ 


مشر حاحكام 


ظ وتاسونالنامين الاجتاعى 


تمنشيا مغ سياسة الدولة فى توحيد نظامى التأمين 
والعاشات والتامينات الاجتماعية فى ج.م٠ع‏ فى 


. 
واحد للتأمين الاجتماعى يطبق على كاقة الماملين فى . 


القطاع الحكومى وغر الحكومى وعملا بمبدا تكافق 
الفرص بين حمبع أمواطنين » صير فى 4؟ اغسطس 
سئة 1515 القانون رقم '4/! لسئة 1910 باصدار 
قانون النامين الاجتماعى على أن يعمل به اعتبارا من 
1/9541 ويغطى هذا القانون الاخطار الاتية : 

الشيخوخة والعجز والوفاة . 

اصابات العمل وامراض المهنة . 

المرض ويششمل الحمل والوضع للمرأة العاملة . 

٠ البطالة‎ 

كما استحدث هذا القانون نوعا جديدا وهو 
نأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات . 

وقد حرص المشرع على أن يورد التأمين ضسد 
الشيخوخة والعجز والوفاة قبل انواع التسامينات 
الاخرى التى شملها قانون التأمين الاجتمامى لاهميته» 


حيث يغطى أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وهىمن . 


الاخطان المسندب 
لارادتهم فيها , 
فئات المؤمن اعللهم ؟ 

نسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى على الفئات 


لتى يتعرض لها العاملون .ولا دحل 


العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة . 
. -"العاملين بالهيئات العامة , 
| وتتولى الهيئة العامة للتامين والمعاشات ومركزها 
الرئيسى بميدان لاظوغلى بالقاهرة ادارة صندوق 
تأميئاث الخاصة بهؤلاء العاملين : 
- العاملين بالمؤسبسات بشركات القطاع العام . 


العاملين الخاضعين لاحكام قانون العمل"'ممن 7" 


لا: بقل 'سنهم عن 16 سنة وتربطهم بصاحب العمل 
علاقة عمل منتظمة: وتعتبر كذلك اذا استمر العامل 
لدئ صاحب العمل : الواحد فترة لا تقل عن ستة 
أشهر ,يما فى ذلك فترة الاختبار , 

العساملين الاجانب الخاضعين لاحكام قانون 
العمل بشرط الا تقل مندة العقد عن سنئة ووجحود 
اتفاقية بالمعاملة بالمثل . 


جر_له عبر 


وتسرى احكام هذا القانون على جميع العاملين' 
الذين سبق التأمين عليهم طبقا لقوانين التسامين 
والمعاشات والتأمينات الاجتماعية السابقة . 
ْ كما تشرى أحكام التاأمين ضد اصابات العم 
علىالعاملين الذين تق لأعمازهم عن 148 سنةوالمتدرجين 
والتلاميذ الصناميين والطلاب المشتغلين فى مشرومات 
التشغيل الصيفى مع اعقاء اصحاب الاعمال من اداء 
اشتراكاث هذا التأمين عن هؤلاء المؤمن عليهم. وفى ذلك 
تشجيعا لاصحاب الاعمال لالحاقهم بالعمل وتعليمهم 
المهن والحرف المختلفة النافعة للبلد , 
طرق تمويل ال:أمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة : 

١‏ الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقسع 
هابر من ا<ور المومن عليهم العاملين لديه شهريا ٠‏ 

؟ د الحصة التى يلترم بها المؤمن عليه ويستقطعها 
صاحب العمل من أجره الشهرى بواقع ١٠ب ٠‏ 

51 المبالغ. التى تلتزم بها الخزانة العامة سسنويا 
بواقع /١‏ من أجور الؤمن عليهم ٠‏ 

؟ ب احتياطيات المعاشات التى تحول الى هيئلة 
التأمين الاجتماعى المختضة نتيجة ضم مدة الخدمة 
وحسابها فى المعاش ٠‏ 


ه ‏ المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد 
السابقة للمؤمن عليهم العاملين فى الجهاز الادارى 
الدولة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات, 

* - مكافاة نهاية الخدمة عن المدد السابقة على 
الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية طبقا لاحبكام 
قانون العمل رقم 11 لسنة ١ه‏ . 

المبالغ التى يوديها ااؤمن عليهم مقاب حساب 
مدد العمل أو النشاط السابقة فى المعاش . 

م - ربع استثمار هذه الأموال , 

ومن حصيلة هذه الاموال تؤدى الحقوق التأمينية 
( الزايا ) الانية : 

١‏ ب معاش عند بلوغ المؤمن .عليه سن السستين 
أو سن التقاعد المنصوص عليهبنظام التوظف المعاملبه 

؟ ل معاش فى حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز 
الكامل ٠‏ المستديم أو الجزرئى ٠‏ 

ل معاش فى حالة"الوفاة ويصرف للمستحقينعن 
الؤمن عليه أو صاحب المعاش ٠‏ . , 

؟ د التعويض الاضاق ويصر ف. الى جانب المعاش 
فى خالات انتهاء خدمة الؤمن عليه بسبب العجز 
أو الوفاة . 


ب اك هل 


ه ب ثعويض من دفعة واحدة [ المكافاة.) ويصرف 
فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش وفىحالات 
1 عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة 
وفاة ومصاريف جنازة ٠‏ 
ونعرض لاهم مبادىم شروط استحقاق معاش 
التقاعد وهمواعد حساب المعاش فيما ,يلى 5 
56 التقاعد : ب 
تقضى المادة ( 14 ) من قانون التأمين الاجتماعى بان 
: 6 المؤمن عليه المعاش فى الحالات الاتية : م 
١ل‏ لبلوع المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد 
النصوص عديه بنطام التوظف المعامل به ٠‏ 
؟ ' انتهاء خدمه المؤمن عليه بسيب الفصل بقرار 
جمهورى أو الغاء الوظيعه بالنسبة للمؤمن عليهم من 
العامدين بالجهاز الادارى للدولة وبالهينات العامة , 
وشترط لاستحقاف المعاش فى هذه الحالات الا 
تقل مدة الاشثراك عن ١8.‏ شهرا على الاقل . 
وبراعى عند تحديد مدة الاشسستراك الوجبة 
لاستحفاف هذا المعاش ان يؤخد فى الاعتبار مجموع 
المدد المحسوبة فى المعاش بما فى ذلك المدة المحسوبة 
1 
بواقع السايقة على تاريخ الاك 
7و 
وفى حساب المدة الموجبة لاستحقاق الملماش :د 
جميع المدد بما فيها 'كسور السئة فاذا تجاوزت 16 
يجبر كسر السئة فى مجموع هله المدد الى سنة 
ويضاف الى المدة المحسوبة بواقع .ع/١علىان‏ نتوافر 
مدة استحقاق المماش وهى ١8.‏ شهرا على الاقل . 


عناصر تقدير المعاش : 
حساب المعاش على أساس المعادلة الانية : 

5 شتراك بر متوسط الاجر الشهرى خلال 
السئتين الاخيرتين بر النسبة المقررة .. 

: مدة الاشتراك‎ - ١ 

ؤهى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش وتنقسم الى 
قسمين /: 

1 . مدد الاشتراك الفصلي : وهى المدد التى أدى 
عنها العامل اشتراكا الى هيئة التاآمين الاجتماعى 
اللختصة وتدغل فى حسابالمعاش أو التعويض بالعامل 


شتراك فى التأمين , 


للممن عليه السابقة على 
التأمين والمعاشات” بالنسيبة للعاملين ف الجهاز الادارى 
للدولة » ومدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام 
التأمين ضد الششيخوخة والعجز والوفاة القسرد 
بقوانين التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين فى 
القطاع العام والقطاع الخاص والتعاونى وبشرط أن 
يكون الؤمن عليه مستحقا عنها مكافاة نهابة خدمته 
طبقا لقانون العمل ويؤذيها صاحب العمل للهيئة الغامة 
للتأمينات الاجتماعية عند نهاية الخدمة , 


؟ س متوسط الاجر الشهرى : 

أحكام الأدة (111) من القانون بأن يقددر 
المعاش على أساس المتوسط الشهرىللاجور المستحقة 
للمؤمن عليه خلال السنتين الاخيرتين من مدةاشترا 
فى 'تامين أو عن كامل مدة اشستراكه فى التأمين أن 
قلت عن ذلك ٠‏ 

ويراعى عند حساب المتوسط الشهرئ' للاجور 
ما يلى : - 

١‏ بعتبر الشهز الدذى انتهث فيه الخدمة شهرا 
كاملا , 
؟ ‏ اذا تخلل فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها 
المؤّمن عليه على آحره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط 
على أساس كامل الاجر ٠‏ 
 # '‏ بدخلفى حساب المتوسط ما يكون' قد استحق 
للمؤمق عليه من زياذة! ف اجتره: وا لمر يكبي قلد سبل 
ميعاد صرفها ٠,‏ 

؟- بالنسبة للمؤمن عليهم .الذين لا يتقاضوناجورهم 
مشاهرة يحسب المتوسط على اساس الاجور التى 
يستحقها الؤمن:عليه خلال فترة المتوسط بحسب فئة 
الاجر وباعتبار الشهر ثلاثين يوما . 

ه بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص غير المرتبطين 
باتفاقيات جماعيةفى تحديد أجورهم أو لقوانين أولوائح 


' توظف يراعى فى حساب. هذا المتوسط الا يجاوز الفرقٌ 


زيادة أو نقصا بين اجر المؤمن مليه فى نهاية الخمس 
سنوات الاخبرة من مدة اشتراكه فى التأمين واجره » فى 
بدابتها عن 2 ولاتدخل الزيادة عن هذا الحجد ف 
حشاب المتوسط ٠‏ 

النسية المفررة بالقانون ٠‏ 

إبقدر العا شبواقع من متوسط الاجر الشهرى ١‏ 
للاجور ١‏ عن السنتين الاخبرتين أو كامل مدة 
الاد كرك ان قلت م ذلك عن كل سنة اشتراك فى 
التأمين . 

وواقع .,/1 من المتوسط الشهرى المشار اليه عنكل 
سنة سات على الاشتراك فى الثامين ٠,‏ 

مثال 1 

ا عليه من تاريخ يدام خدينيه /ا/ 115 
وتاريخ اشتراكه فى | ضد الشيخوخة والعجر 
والوفاة ١‏ 020 فاذا علمث. أنه انتهث. خدمته 
لبلوغ سن التقاعد فى 1511/1/16 ون قتونيكا أجره 
الشهرى خلال السئتين الاخيرتين .1" جليه ا 

احسّب للعاش المستحق . 

مدة الخدمة السابقة 


مدة الاشتراك' الفملى 


ا /1 
/1/ +155 0 
1 . ةا 

فى حساب مدد الاشتراك فى الت مين بجبر كسر 


الشهر الى شهر فى مدة الاشتراك ولا بحسب كسر 
الشور بالنسبة لمدة الخدمة السابقة . 


ت 18 اب 


000 يوم / شهر/رسنة 
اذن مدة الخدمة السابقة - اتا 
ومدة الاشتراك الفعلى 2 ١/‏ /ذا 
١ 9‏ مل 
المعاش عن المدة السابقة ب .5 ير دا يو ]1 
م ١!‏ 
وليه جنيه 
ع لالؤأمر؟ا 
المعاش عن مدة الاشتراك الفعلى ح 
١ ١‏ 
عوبسا بو -؟[ > 65ر16 
0 546 1 
اذن المعاش المستحق ب /الاثرم؟ جليه 
فى حساب المعاش يعتير كسر القرش قرشا كاملا 
د .١لمكرم؟‏ جليه 
وبصمرف هذا المعاش اعتبارا من أول ينابر سنة 
فك 


وهو الشهر الذى انتهث فيه خدمة الؤمن عليه 

يكون الحد الادنى للمعاش +5/ من متوسط الاجر 
الشهرى السابق الاشارة البه متى بلغت مدةاشتراك 
المؤمن علبه ٠٠١‏ سئة على الاقل ( مادة +1)80٠‏ 
مثال ١‏ : 5 

انتهت خدمة مؤمن 'عليه لبلوغه سن التقامد فى 
فاذا علمت ان مدة خدمته المحسوبة فى 
المعاش هاسنة منها ١٠‏ سنة مدة اشتراك أدى عنها 
| أؤمن عليه اشتزاكا فى التأمين » ١١‏ سنواتمحسوبة 
فى العا بواقع ,با 0 اجره الشهرى خلال 
السئتين الاخيرتين .1 حجنيها احسب المستحق . 


ولاك اسل شط الال الى الس ا شا ا ف 
7ح عطاتت امب لمحن لجح 0 : 


معاش مدة الاشنتراك الفعلى 
- .1 عدءع/١‏ عا ٠1ح ١١‏ جليه 
معاش المدة السابقة على الاشتراك 
1-2 رركا ع1 - م جنيه 
اذن المعاش المستحق 
-.؟ + لم > مأ جنيها 
ونظرا لان القانون قرر بأن يكون الحد الادنى 
للمعاش .8غ“ من متوضط الاجر الشهرى متى بلغت 
مدة اشبتراك المؤمن عليه" .؟ سنة على الاقل وحيث 
ان مدة الاشتراك فى هذا المثال) بلغت ه٠؟‏ سنة ولم 
بصل المعاش المستحق الى .0/ من متوسط الاجر 
شار اليم فى المثال المذكور . وعلى ذلك يستحقهلا 
المؤمن عليه الحد الادنى للمعاش .. 
ويساوى فى هذه الحالة د 
جنيها شهريا ٠‏ 
ويصرف اعتبارا من ١/١‏ 1/ره/111 
0 
الخد الاقصى معاش التقاعد 
القدر اللازم من مدة الاشسستراك.لاستحقاق 
الحد الاقصى للمعاش' ٠‏ 
اذا زاد المعاش عن الحد الاقصى استحق الؤّمن 
عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة 
( مكافاة ) , 
والى اللقاء فى العدد القادم وهذه الموضومات مع 
أمثلة عملنة .. 


4 الله 1 نا 


0000 


المضاعف السياحى فى مصر بقية ص 5؟ 


ونخلص مما سبق جميعا الى وجود نفاوت فى التقديرات .ولكنها ليست كبيرة » بدليل ثقارب النتائج» 
ونخرج منها جميعا الى أن معدل الاستهلاك يساوى ما بين 85 7/88 


وأن معدل الادخار يساوى ما بين 5١/ز‏ , ؟اثز 


فاذا طبقنا القاعدة العامة على السياحة فانالمضاعف السياحى يمكن استخراجه كما يلى : 


١ 
المشاعف الشياحى م يسنت‎ 


الميل الاضافى للادخار 


١‏ لا 
5 عست “اويا 
ار 1 


وعلى هذا الاساس فان الايرادات السياحية تخلق دخولا للمجتمع على النحو الاتى : 


سئة ١591/4.‏ لللرل يوركلا ذا لارلاا ست 


سنة .58 ا6للرءاءرلاز؟ *ا لارلا ل 


عرءءءرالاةا 


لتلرءء*ةرئده 


وهذه مجرد محاولة أرجو أن نتبعها محاولات أخرى للوصول الى أرقام أكثر دقة على ضوء ما تسفر عنه 


الدراسات المقبلة والله ولىالتوفيق,» 


مصطفى زيتون 
.مدير عام 
البحوث والدراسات الإحصائية 


عع اه 


تل مض لاتارة أخارجيت 
لوسسث امصخ العاطللجارة لاجم 
المكزالسيى : بارع قصهالفل/ الماهرٌ 


العنيان الللذاف تان 
تكلس .292379 وص ركوراس 


أهدان الشلة 2 
١‏ تفي لاي الاسشياد بأفضضل مدل سَاء لوؤي ركب قر سنت" | 
المواره مالي لازم لالط الإشصادءٌ وض الرضصنع : 
8 1 0 3 0 3 !! 0 آه 
6 عرشي الرنظاهة واعقام الرقاب” عل لاقيه النشمايواى ىمر 
مركن عا نزبيوتة صميو الات . 1 
0 1 0 . ” ا - 
5 _ تنشيط الوباررات العمزعل زيارة الال وا لالرضس با ياد أبواده 
مدير ور سر بلع يد رده وذلك للمسرامة ذ توفي اكب ر قرس 
مركن مرمالعراع الزضنييَ لصم لوازي الميزا التجاركت . ” ' 


م لاتير 


ل ها 


,يختلف دور محساسب الوحندة الاقتصادية عن دور الاقتصاد عناد 


قيامه بالتحليل الجزئى ٠٠‏ ذلك أن الاقتصاد 
فرضية ويحوطها بعدة فروض و!*ر دن 


.ى تحليله على منشأة 
تحليله بوفاهيم ء أما 


محاسب الوحسدة الاقتصاديةفانه يبنى تحليله على منشسأة 


فعلية 3ثمة وماتمرة تعمل فى ظل ظروف اققتصاء 


ادبة متغيرة 2 وبخرج 


مدن نحليله بمقايس مدددة فى شكل تقارير دورية بغرض قياس نتيجة 
أعمال الوحدة عن فترة مالية ه<ددة ونصوير المركز المالى لها فى نهاية 


الاقتصادية فى انخاذ القرارات + 


هالمحاسب يهتم أساسا ببشكة القباس » 
الامر الذى يستدعى ضرورة وجود دليل واضح 
ومحدد لتياس عناصر الايراد واثباتها فى 
الا يخضع هذا الاساس الى 
برات الشخصية البحتة »ولكن 
لا بد ان يقوم على أساس موضوعى ٠‏ 

والجدير بالذكر ان السية الرئيسية التى 
تميز حياتنا بصفة عامة »© والعصر الذى نعيش 
نيه بصئة خاصة هى «النسبية» فلا يوجد 


أذ قد يتغرض لحاسب احيانا الى عدم وجود 
دليل موضوعي )؛ ولذلك يضطر الى الالتجاء 


الى 'نتائج النظام المحاسبى فى الغالب الاعم 
اننا ب اليست 0 


تصئية أو افلاس لبعض المشروعات فانها 
ليست الظاهرة العابة ولكنها الاستئناء , 

وفظل هذا المبدا «الدورية» يضطر المحاسب 

ض الظروف. والاعتبارات العلبيةق 

أن يقوم. باستخراج ج نتائج اعمال المشروعدوريا 

خلال حياته » وتعتبر تلك النتائج نهائية لارجعة 

غيبا » الامر الذى يترثب عليها ربط الشريبة 

وتوزيع الدائض على اصحاب الحقوق ف الوحدة 


المحاسب الى تقسيم حيسناة 
المشروع الى ترات دورية ‏ المتئق عليه فى 
معظم الاحمال انها سنوية ‏ وامداد تتارير 
لكل منها تحدم أغراضا عديدة » وتعطى ثقة فى 
«ذه التقارير والبيانات التى تحتويها » وهى 
بإدانات تعتيد الى حد كبير على مجريات الاحداث 
ألتى تتعرض لها الوحدة الاتتصادية في الماضى 
والحاهر والمستقبل . واصبع لزاماً عليه ان 
يجيب علئ الاسثلة الاتية : 

. متى يتحقق الايراد ؟ أوماهى اللحظة التى 
الابراد عندها محتقا ويتم الاعتراف به فى 
الدفائر 5 

كيف يمكن قياسه أو تحديد قيمته ؟ 

وذلك حتى يمكنه اجراء المقابلة القياسية 
السليية بين عناصر الايرادات وعناصر النفقات 
واستذراج نتيجة النشاط على أساس سليم٠‏ 


بغرض تسهيل ههمة الادارة وكل من له علاقة بالوحادة 


وتظلور مشكلة تحديد اللحظة التى يوز 
الاعتراف عندها بتحقق الايراد عندما يكون هناك 
فاصل زمنى بين وقت انتاج السلعة او الخدمة 
ووقت تقديمها للعملاء ووقت تحصيل قيبتها منهم 
(اذ قذ تشترى الممواد الاولية وتصنع خلال 
النترة بينما لاتباع الا فى الفترة المحاسبية 
التالية » وقد يتم بيع البضاعة فى فترةيحاسبية 
ولايتم تحصيل ثمنها الا فى فترة مالية تالية) الى 
ضرورة الاستقرار على بعض الاسسن أوالمعايير 
التى تحدد لنا متى يعتبر الايراد محتقا ويتم 
الاعتراف به و اثباته فى الدفاتر ؟ 

كما أن سياسة الحيطة والحذر تدخلت هى 
الاخرى لكبح جباح كل من يحاول الاخذ بمفهوم 
واسع للايراد ٠ ٠‏ 

© الفرق بين تولد الايراد وتحقق الايراد : 

المعروف أن الايراد يتولد من كل الانشسطة 
انتاجية كانت أو بيعية » مجميعها تساهم فى 
النتيجة النهائية ومن ثم فى الايراد » وليس 
منعلقيا نسبة الايراد لنقطة واحدة فقط © نذلك 
يتعارض مع الموضوعية من ناحية © والحيطة 
والحذر من ناحية اخرى ٠‏ 


الدفاتر المحاسبية بمستئد مثيت للعملية ٠‏ 
والحيطة والحذر : تستلزم عدم أخذ اى 
ارباح لم تتحقق فى الحسبان . وعلى ذلك فانه 
يمكن القول بأن : 
الايراد يتولد : من خلال كل الانشطة بالوحدة 
الاتتصادية سواء كانت انشخسطة انتاجية ام 
نيا :+ 


ويتحقق ؛ بحدوث تغير فى أى من أصول أو 
خصوم الوحدة 'الاتتصادية بحيث يصبح هذا 
التغير نهائيا » وقابلا للتياس الموضوعى سما 
يبرر الاعتراف به فى الدفائر ٠.‏ 
© أآسس تحقق الايراد فى المحاسبة الماليةة 
يرى بعض الكتاب ان معيار تحقق الايراد 
فى المحاسبة المالية هو «واقفة البيع» 
غالايرادت فى نظرهم لا يجوز اثباتها فى الدفاتر 
آلا على أساس دليل موضوعى متمثل فى عملية 
بيع حقيقية لاشخاص مستقلين عن الوحدة 
الاتتصادية » الا انه ظهر فى السنوات الاخيرة 
بعض الآراء التى تأخذ بمفهوم واسع للايراد» 
تلك الاراء لاقت قبولا عاما واستقر استخدامها 
فى الحياة العيلية »© فالقياس الموضوعىللايراد 
يتم بعدة أسسن ومعايير أهيها : 
5ع بم 


يو 


7ه 
عار الرا زمه الَابعى صاير 


١ (‏ تحقق الايراد على أسائس البيع 

( ؟ تخقق الايراد على أساس الانتاج . 

١؟‏ تحقق الايراد على اساس التحصيل 
النقدى . 3 

أولا : تحقق الايراد على أساس البيع : 

يعتبر الاساس البيعي أسانا موف وعيا 
لتحقق الايراد حيث قبولا هإما بين 
اغلبية المحاسبين »© اذ يتم الأعتراف بالايرادفى 
الدفاتر باتمام حدوث عملية تبادل بين الوحدة 
الاتتصادية والغير » ففى تلك الحالة تششاً 
قيمة للتبادل » ومعنى ذلك ان الايراد يتحققى 
التاريخ الذى تصل فيه البضائع أو الخدمات 
للعميل ويتم مبادلتها بنقدية أو بأ 


ايراد الخدمات محققا فى النترة التى تكون 
الخدمة قد اديت خلالها 4اما بالنسبة للمنتجاث 
المادية فيعتبر الايراد محتقا س ليس عندما 
تتسلم الوحدة الاتتصادية اوامر البيع » ولا 
عندما يتم توقيع العقد © ولا حينما يثم تصنيع 
المنتجات »© ولكن يعتبر الايراد محتقا فى 
ارسال الباعة الى العميل او فى تاريخ 
تسليمها اليه ٠.‏ 

ويرى مؤيدو ذلك الاساس ان المشروعات 
لات أن تحقق ايرادا الا باتمام عملية بيع 
فعلية. » اذ انه من المنطقى أن مجرد الانناج 
ل نعل دروم ق ايرادا » بل على 


الا انه يوجه الى اسساس تحقق الابراد 
بالد 


عتراضات أهمها : 
١ل‏ احتمال قيام المشتري برد البضاعة » 
وعلى هذا تعتبر عملية البيع كأن لم تكن » ويتم 
فى هذه الحالة اجراء قيود عكسية فى الدفائر 
لالغاء الايراد © الا ان ذلك لايدل مشكلة بيع 
البضاعة واثبات قيمتها ف الدناتر فى فثرة مالية 
ثم اثبات عملية رد البضاعة فى دفاتر النترة 
الماية التالية ٠‏ 

؟ ل عندما يتم بيع البضاعة دون ان تقوم 
المنشأة بتحصيل ثمنها نقدا «البيع الآجل» مان 
هناك احتمالا بتوقف بعض المملاء عن الدفع 
كليا أو جزئيا ٠‏ 

؟ فى حالة البيع مع وجود ضهان ن للصيانة 


ونفقات احلال بعض الاجزاء. التالفة خلال فترة 
الضمان » ويستلزم الامر ضرورة تكوينسخصص 
لمقابلة ما قد تتحيله المنشأة من مصروفات خلال 
غترة ! 


٠ الضمان‎ 

انيا : تحقق الايراد على أساس الانتاج : 
فى بعض الاحيان يمكن ان يقاس تحقق الايراد 
بطريقة موضومية فى وقث سايق مسسلى تاريخ 


البيع » خفى مناجم الذهب مثلا يعتبر الاينراد 
محققا فى الفترة اللحاسبية التى يتم فيهااستخراج 
الذهب بدلا من الفترة المحاسبي 


احداث التبادل فى اى لحظة . 

وبناء على ما تقدم يمكن القول ان الاساس 
الانتاجى يعتبر اساسا مناسبا للتحقق بالنسبة 
البعض الصناعات الاستخراجية التى غالبا 
ما يكون لها سوق وأسع ‏ ربما يمتد 
سوق عالية سويمكن على أساسه اجسراء 
وحقيقى للاسمار التى يمكن بها بيع 

؛ الامر الذى يمكن من معرفة 
الايراد وقياسه عن طربق تحديد قيمة البضائع 
المنتجة وليس عن طلري من ناكم به ني 
كبا هو الحال فى صناعات استخراج الذهب 
والبترول والفحم وغيرها » أو فى الحاصلات 
الزراعية مثل المطاط والقمح والقطن وغيرهاء 
غفنى هذه الحالات يمكن القول بأن العملية 
الانتاجية الفنية هى المسئولة عن الايراد . 
كذلك المال فانه فى حالة العتود طويلة 
الاجل عن عمليات يستغرق انتاجها فترة طويا 
من الزمن » كما هو الحال فى شركات الانشاء 
لق الشركة عسلى القيام 
الانتهاء منها عدة مدد 
مالية » وتتقاضى الشركة دوريا من صاحب العمل 
مبالغ تحت الحساب بمقدار ما تم انجازه من 
العبل ودقا لتقديرات الخبراء والثثيين ؛ وهنا 
يمكن معرفة الايراد وتسجيله فى الدفاتر بمقدار 
ما تم انجازه من العمل فى نهاية مدة القياس 
ولكن بشرط : 

© أن كو الجزء التام من المقاولة كهسير 

نسبيا مما ببرر الاعتراف بما يحتقه من ايراد فى 

الدفاتر , 

© الا يكون هناك احتمال بتحمل اللشروع 
لخسائر بالنسبة للجزء غبر التام من العقد قد 
تستفك الارباح المحققة أو تزيد بها . 
يكون قد صدر عن الجزء التام من عقد 
المقاولة شهادة من أحد الخبراء أو المهندسين 
من قبل صاحب العمل بتقدير ذلك الجزء التام 
وتحديد قي بيمه له اوهذا يمكن ان يعللق عليه 
البيع الجز؛ 


جزلى ) 
ومع ذلك فانه من المتئق عليه الا يتمواحتساب 
تلك الارباح بالكامل » ولكن يجب حجز جزء منها 
لمقابلة ما قد يحدث من خسائر بالنسبة للجزء 
غير القام , 
ثالثا : الاساس النقدى لتحقق الايراد : 
ببقتضى هذا الاساس لا يدخل فى ايرادات 


دون النظر الى أساس الاستحقاق © ويتبع 
هذا الاساس فى تحديد ايرادات : 


مشروعات الخدمات : التى 
على تقديم خدماتها لعملائها فى 
الاجل (بحيث يتلاشى الفاصل الزمنى بين اداء 
الخدمة وتحصيل الثمن) كبا هو الحال فى حُدِمات 
النقل والمواصلات وايرادات دور السينيا 
والملاهى » ذلك لانه فى هذا النوع من المشروعات 
يكون دفع قيمة الخدمة فى نفس الوقت الذى 
اتقدم فيه , 

وبالنسبة لاحتساب الايرادات فى منشأت 
المهن الحرة كيكاتب المحاستبين والمحابين .. 
وغيرهم: ؛ ذلك لان مقبوضاتها غالبا ما تكون 
مقابل أعباء تحملتها المنذشاة فى سبيل تآدية 
نشاطها , 

س وبالنسبة: للوحدات الادارية «المحاسبة 
الحكومية ؛ نظرا لان اغلب الايرادات الحكومية 
يتم. تحصيلها فى الوقت الذى تقدم فيسسسه 
الخدية. 

© وهذا الاساس ‏ أساس تحقق الايراد 
حتحصيل النقدى س لايخرج عن كونه شكلا من 


: الخروفك تبيع خدماتها بيجرد 


أشكال تحقق الايراد بالبيع » ذلك لان مثل هذه 
اجها وتقوم 
وت يل ثمنها فورأ ولا تقوم بالاعتراف 
بالايراد فى الدناتر الا بعد اتمام عملية البييع 
ومسل لدم عا الما 2 
الموجه الى الاماسس البيعى الناتج من رد العميل 
للبضاعة بعد تسجيل الايراد فى الدفاتر » اذ 
أنه فى هذه الحالة لا يمكن رد الخدمة المباعة. 

© مزايا هذا الاساس : 

١ (‏ لا يكون الايراد الذى تم اثباته فى الدفاتر 
عرضة للتغيير حسب الوقائع التى تلى التحصيل 
مثل حالة رد البضاعة » اللهم الا فى تلكالحالات 
التى تباع فيها البضاعة مع وجود ضمان 
السلامتها أو صيائتها لفترة معينة بعد / 

( ؟ يؤدى الى أنهاء الملقة مع العميل » 
وبوشح بدقة الايراد على أساس.بوضوعى ٠‏ 

© عيوب هذا الاساس : 

١١‏ لاي للتطبيق فى محاسبة المشروغات 
التجارية والصناعية التى تراعى تطبيق قأعدة 
الاسبتحقاق ايرادا ومصروفا ٠‏ 

( ؟ لايؤدى ألى مقابلة سلي. 
والنفقات » اذ قد. تكون 


(] لم يحل مشكلة البيع مع وجود فيان 
الصيانة واملاح المنتجات المباعة واحتبالتحيل 
امنكأة لنفقات منيانة تلك المنتجات لدىالعميل » 
د احلال بعفى الاجزاء التالفة خلال نترة 


41 ير البنقن أن تتبع هذه القاعدة فيبا 
يختص بتحديد أيرادات أمحاب المهن الحرة » 
ويقاركهم فى هذا الراى مصلحة الغرائب ع 

© ولكن يرد على ذلك انه ما دام قد تماداء 
الخدمة أو العمل المللوب دون ان يتم تحصيل 
مقابلها كليا أو جزئيا ن وعادة ما يقوم اصحاب 
المهن بتحرير عقود مع عملائهم تحدد قيمة 
الاتعاب ‏ تلك العقود تخول لصاحب المهنة 

دق الرجوع على عميله ومقاضاته وتحصيل 
أجره منه جبرا » لماذا لا يعتبر الايراد فى هذه 
الحالة محققنا ويتم الاعتراف به فى الدفاتر رقم 
عدم تحصيله !! 

وفى رأيى اعتبار الاجر المستحق عن الخدمة 
المؤداه أو العمل التام بيثابة ايراد محقق »على 
أن يتم *مل مخصص بما يتوقع عدم تحصيله 
منه وبالمصاريف المتوقعة حتى تحصيل .الاجر ٠‏ 

بعض تطبيقات الاساس النقدى 

أولا : بالنسبة لايرادات الجمعياي الأقابات 
والروابط : 

يلتزم المحاسبون عند اعداد الحسابات 
الختامية للجمعيات والنقابات والروابط بقاعدة 
الاساس النقدى »© اذ لايتم الامتراف بالايراد 
الا بتحصيله نقدا ٠‏ 

والواقع ان معظم اللوائح الداخليية 
والقوانين المنظيمة لتلك الجمعيات والنقابات 
والروابط تلزم الاعفسساء بقرورة سداد 
الاشتراكات ؛ اذ  :‏ ليس من حق العضو 
الإتسحاب من عضويتها نهائيا أو التوقتف عن 
دفع اشتراكاتها ٠‏ أو قد يكون للعضو حق 
الاتسحاب » ولكن بعد مشى مدة معينة منتاريخ 
بده اشتراكه أو بعد موافقة مجلس الادار: 

وعادة مآ يتم خصم هذه الاشتراكات من 
مرتبات الاعضاء وتوريدها فى نهاية ‏ كل شهر © 
والاحذ بالاساس النقدى فى مثل "هذه الحالات 
يؤدى الى تداخل ايرادات السنوات ١‏ 
خصوصا ايرادات الشهر الاخير من الشبنة 
اليه الأى يكرح جد بلشرورة + لم يكن اد فم 
توريده رغم خصمه فعلا من مرتبات الاعضاء 
بالنسبة لايرادات شركات التامين : 
استقر العرف عند قياس ايرادات شركات 
اريم ان يتم الاعتراف فى الدفاتر بالايرادات 
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التى تم تحصيلها نقدا رفم اختلاف الظروف 
والملابسات من حالة لاخرى »؛ ونوضح فيما يلى 
مثالا لذلك *: 

الحالة الاولى : اذا فرض أنه فى أول يناير 
سنة 1175 عقدت شركة التأمين عقد تأمينعلى 
حياة احد الاشخاص » وتعهد المؤمن عليه بأن 
يدفع قسطلا نصف سنوى قدره ٠٠١‏ جنيه مقابل 
حصوله على مبلغ التأمين وقدره 3 
فى نهاية التأمين » وكان من شرط التعاقد انه 
(( اذا تأخر المؤمن عليه عن سداد ثلاثة | 
متتالية يتم تصفية وثيتة التأمين طبقا للعشرف 
البائد» . 

والسؤال الذى يطرح نفسه © هليمتبر 
القسط الثانى لوثيقة التسأمين محققا ويتم 
الاعتراف به واثباته فى الدنائر كايراد رغم عدم 
قيام المؤمن عليه بسداده حتئ نهاية السئة 
المالية 1 

وللاجابة على ذلك يمكن القول / انه مادامت 
شروط التعاقد بين الشركة والمؤمن عليه ليس 
!نيها الزام على الاخر بضرورة سداد الاقساط) 
هنا لا يعتبر القسط الثانى محتقا الا اذا تم 
تحصيله فعلا 


السنوى الذى تجريه الشركة وقدرها ١...‏ 
جنيْه فى شهر مايو 111714 وكان من بين شروط 
التعاقد انه اذا حصل المؤمن على الجائزة 
الاولى فى السحب السئوى الذى تجريه 
الشركة »© يكون ملزما بدفع الاتساط المستحقة* 
عليه عن وثيقة التأمين لمدة خيس سنواتث 
متتالية » واذأ تأخر عن السداد فللشركة حق 
الرجوع عليه بقيمة هذه الاتساط وتحصيل 
والسئوال الذى يطرح ننسه © هل يعتين 
القسط الثانى محتقا ويتم اثباته فى الدفاتر 
كايراد رغم عدم قيام المؤمن عليه بسداده حتى 
نهاية السنة المالية ؟ 
ويمكن الاجابة على ذلك فنقول ؛ انه مادامت 
شروط التعاتد تلزم المؤمن عليه بضرورة الانتظام 
فى سداد الاقساط لمدة خيس سنوات ‏ هذه 
الحالة يعتبر القسط الثانى محققا بالزغم من 
عدم قيام >الؤمن عليه بسداده » ذلك لان من 
حق الشركة الرجوع عليه ومقاضاته بقيمة هذه 
الاتساط » مع ضرورة عمل المخصصات اللازمة 
الخلاصة : 


المعنى الاساسى للتحقق « هؤ حدوث تغير فى 
أصل أو خصم » وان هذا التغير قد تم واصبح 
نهائيا وبدرجة كافية من الثتة ) وتابل للقياس 
الوضوعى بما يبرن الاعتراف به فى 'الدثائر » 
وعلى ذلك يمكن القول ان البيع ليس هوالتحتق 
بذاته ولكنه يعتبر أحد ظواهره . 

فالامتراف بالايراد فى الدفائر قد يرتكز على : 

(1) حدوث عملية تبادل بين طرفين مُسنقلين 
وهذا هو ملهوم تحتق الابراد بالبيع » '٠.‏ . 

نا أو وجود سوق على درجة عالية من 
التنظليم تمكن بسهولة من تدويل أى اصل الى 


آخر » أى وجود سوق عالية يمكن فيها احداث ٠‏ 


عملية التبادل فى أى لحظة (مثل أسواق الذهب 
والمطاط والبترول والقمح ٠.0‏ وغيرهم , 

() أو على شروط التماقد «كبا سبق ان 
إينا بالنسبة لشركات الياآمين > أو النتابات 
والروابط والجمعيات الخاصة © وكذلك عند 
تأدية عمل معين بنعدل ربح محدد وثهائى » كينا.. 
هو الحال عندما يتم الاتناق على اداء عهل. 
ما بمعدل ربح يدسب كنسبة من التكلفة 

(؟) أو على استقرار التعامل في المذفناتك!: 
المختلفة فيمكن للبنك أن يعترف بايراد الاوز 
المالية فى الدفائر دون النظر .الى تحصبيلها 
ويمكن لشركة التأمين الاعتراف بايراد 
استثماراتها فى الدفاتر دون النظر الى تحصيلها 


للا 


والمدبية الحرة فى 


مسع الاحسسسسدات 
الاقتصطسسادية 


لور سسسعبيك ٠‏ + مدينة حسرة 
أصبحت ( بورسبعيد )” فديئة حرة اعتبارا 
العرف الاقتصادى مختلف عنها فى العرف السياسى.. 
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فقد تكون المدينة محتلة عمسبكربا وسياسيا ( مثل هونجكونج ) ولكنها 
مديلة حرة اقتصادية وبورسعيد ‏ والحمد لله ب بالمعنى السسيابى 


والاقتصادى مدينة حرة . 


فقد صدرت القوانين والقرارات التى تقرر أن يقوم كل تاجر من 
اللقيبين فى بورسعيد بتسجيل مبيعاته بالعملة الاجنبية فى بيسان 
شهرى لتوريدها للبنك وتقديم الايصال الخاص بذلك مع البيان 
الجبركى » وآن أى رسائل تجارية يسم شراؤها فى بورس كيد من 


ع المستوردة بر بر سم 


المنطقة الحرة 


عليها الاجراءات بجمرك 


0 قبل الافراج عنها من المنافذ ( الابواب الستة ) . وهذه 


امنافل تقع عند ١‏ 


بور فؤاد شرق القناة ‏ طريق 
قناة السسويس البرى ‏ طريق 
المعاهدة .. مرمى القابوطى ب مرسى 
قئاة المنزلف بوابةمرور منطقةالجميل 

كما أن محلات التجار ستعتين 
بمثابة مخازن جمركية ©؛ وعلى كل 
تاجر أن بتقدم بفواتيره ومششترياته 
للجمارك مرفتًا بها شهادة 
الاجراءات بعد استيفاء الاجراءات 
النقدية والاستيرادية , 

وقد صرح مدير عام الجمارك 
بانه تقرر اباحة البيع ان بتمتمع 
بالاعفاء الجمركى بالعملات الاجنبية 
بعد تقدبد مستئد الاعفاء . أما 
المواطن العادى فانه: يمكن شراء ما 
بلزمه من البضائع بشرط أن يسدد 
عليها الرسوم الجمركية بايصال 
وذلك عند مغادرته المدد 

وبانسسبة لزوار بورسعيد 
القادمين من الحبباء الجمهورية 
وبحملون معهم أجهرة .اجنبية 
مستوردة فانه 2 الأقرار 
مئها مند دخول المدينة حتى يمكنهم 
العودة بها دون تحصيل رسوم 
كي 7 

وكمرحلة انتقالية ؛ على المواطنين 
اللقيمين فى بورسعيد ولديهم أجهز 
أو. أمتعة شخصية أجنبية ويحتمل 
اخراجها من بورس هيد لسبب أو 
لآخر © فعليهم التقدم بذلك لبيان 
هذه الاجهزة والامتعة . 

وبالنسية للطرود الواردة برسم 
المقيمين سورسعيد » فائلها تعفى 


من الضرائب والرسوم الجمركية » 
أما طرود الهدابا الاجنبية الصامدة 
من بورسعيد الى داخل الجمهورية 
فتقدر قيمتها فى جمرك بورسعيدٍ » 
وتحصل عليها الرسوم بالكامل 
وبالنسبة للركاب فانهم يعاملون 
كالتالى : 
٠‏ الزكاب القادمون منالخارج: 

, الاجراءاك الخاصة‎ ١ 
ول[ تفتيش الركاب » وذلك بعد‎ 
4 مراجعة: أمتعتهم لدواعى الامن‎ 
وتنفيذا لاجراءات الحجر الزراعى‎ 
٠ والبيطرى والصحى‎ 

© الركاب الترائزيت: انتم عليهم 
ا اءات الجمركية بقسم أول 
ألركاب » وتئنتقل تحت الاشراف 
الجمركى الى المنافذ للمراجعة . 

ه الركاب السسافرون :انتم 
عليهم الاجراءات العادية بقسم و 
تفتيش الركاب 

وبالنسية للسيارات القادمة الى 
بورسعيد تفرد الآتى : 

ه بالنسبة لمسيارات الركوب 
الشخصية نتم عليها الاجراءات 
الجمركية العادية »على أن يوضح 
فى الشهادة كلمة ( بورسعيد منطقة 
حرة ) ويخطر المروى على هذا 
الاساس بشرط هدم التصريح لمثل 
هذه السيارات بمغادرة “المدينة الا 
لفترة: وجيزة ولمدة اقصاها |٠١‏ 
يوماا. 

و بالنسية لسياراتٍ الركوب 
الواردة بدفائر مرور : تتم 


وهات 


لل لللللا 


الاجراءات الجمركيسة بالطريقة 
العادية ويفرج عنها فورا . 

آما الواردة كامانة فتتم علييا 
الاجراءات » وتحصل الرسوم 
الجمركية الستحقة عليها ويخطر 
ألزوق”: 

ه أما السيارات الواردة بطريقة 
عادية : فتتم عليها الاجراءاث عند 
خروجها من المنافذ كما او كانت 
مستوردة من الخارج » ويفرج عنها 
من باب .17 


اجراءات للمستقبل 

هذا وسوف نتم بعض الانشاءات 
مواجهة مستقبل حاجات المنطقة 
الحرة كالثلاجاث :ومناطق التخزين» 
وتحسين الموانى » وبناء عمارات 
أجديدة اخدمة أغراض المستثمرين » 
ومناطق بريد وتلغراف وتلكس » 
وعلى سبيل الحصر انشاء لخمس 
مناطق مساحة كل منها ..15 مثر 
مسطح : الاولى لتخزين الثلاجات 
والخمور والدخان » والثانية تضم 
٠‏ قطعة للتخزين المكشوف »© 
وتخصص الثالثة للتخرين المفطى » 
والرابعة لتخزين الصناعات الخفيفة» 


البرية وهليها الكبارى الطلوبة » 2 
والملاحية كانشاء قناة ملاحية 
داخلية » وميناء جديد فى المنطقفة 
الواقعةجنوب المدينة على مسافة 
حوالى “؟ كليومترات والذى سيبدا 


العمل قيه عام 114٠.‏ ... 
ان الاموال اللازمة ليذه 
الشروعات متوفرة من. القسرض 
اللبرائى الذى يبلغ 2 مليزن دولا 
ان المستقبل باسم لهذه المنطقة 
ا مها ند يفوك بالشر علي 
جمهوريئنا المزيزة ويعم الرخاء 
باذن الله . 
الموازية أهدافها ؟ 
السوق الموازية بلغة الاقتصاد 
'نعنى التقارب بين السعر الرسمى 


وسعر السوق السوداء بواسطة 
السعر التشجيعى للعملات الحرة 
..٠.‏ فهل حققت هذا الهدف بعد 
. انقضاء ثلاث سنوات ؟ وهل قامت 
بواجبها نحو القضاع الخاض 
الصناعى وقطاع الحرفيين ؟ وهل 

موارد هذه الوق كافية لتغطية 
احتياجات هذه القطامات ؟ خاصة 
وان هذه السوق انشئئت لحياية 
الحر فيين ومصانع القطاع الخاص 
وتوفبير مستلزمات الانتاج لهم 
بأنسب الاسعار حتى يمكن القضاء 
على .السواق السوداء . 


الا أن المتعاملين مع السنوق 


الموازية يقولون آنها 2 غير 

زى فائدة فى ظل نظامها الحالى . 
لكن المسثولين يقولون انها حققت 

الغرض منها 4 وسدت كثيرا من 


ففى جانب العارضين قالوا : 
© ان الروتين حارب هذه 
٠‏ السياسة اذ أنه كاخطبوط يد 
فى كل خطوة من خطوات التعامل , 
والاجراءات طويلة ومعقدة لدرجة 
أن الخامات التى يطلبوثها لا تصل 
الا بعد أسسنة أو سلتين مما بيبطل 
مفعولها . 
وان 523000 عن طريق هذه 
ألسوق يحملهم مصروفات لا طاقة 
لهم بها » مما يستدمى الامر رفع 
أسعار المنئجات »© وريما يصل 
السعر اعلى من أسعار: الوق 
السوداء » وفى النهاية المستهلك هو 
الذى يتحمل الزيادة فسعر الشرام 
من السوق يتم بالسعر التشجيعئ 
جنيه + ه / عمولة للبنك + ٠‏ بز 
عمولة للوكالة التجارية 
©» ان طلبات الحر فيين تقدم 
للمسئولين بالوكالة التجارية التىتقوم 
بتنفيذ الطلبات التى تقل عن 
خمسة الاف جليه . 
أما ان زادت عن ذلك »© فالطلب 
بعرض على جميع شركات القطاع 
العام التجارى المصرى التى .تطرحه 
فى مناقصة عالمية عن طريق لجان 
البت . وهذه الشركات. العالمية لها 
مندوبين إى مصر » وتحدث العمولات 


السرية لكى يرسو الغطاء عليها ٠.‏ 


مما برقع من سعر السلع ©» وهذه 


اتعملية أوجدت مراكز اتبزى كن 
القطاع العام .. فياخذ المسستهلك 
السلع بأعلى الاسعار دون النظر 


الى جودتها . 
© ترك البغائ ع بالجمرك دون 
سحبها ») وتحمل الاجر الارضية 


أحيانا لمدى شهر أو شهرين 


أما جانب المؤيدين لسسسسياسة 
السوق' المواز فيقولون : 

© ان السسوق الموازية ازالت 
احتياجات كثيرة فى بعض السلع » 
ووفرت خامات. ومتج ريات 
الحرفيين » ولو أنها.أضافت عبئًا 
على السلعة نتيجة لارتفاع نسب 
العيولات ٠‏ 


كذلك الشركات المستوردة تدخل 
فى العطاء يعر مرتفع دون 5 
تبذل مجهودا للحصول على أحسن 
الاسعار والعروض »؛ ولابد من 
دخول التوكيلات التجارية للتقدم 
بعطباءات توريد الخامات مباشرة 
وليس عن طريق الشركات حتى 
توجد المنافسه الحقيقية بحثا عن 
السعر المناسب الذى يخدم 


المستهلك فى النهابة . 


ه يطالبون بالغساء العمولات 
الخارجية بقدر الامكان لائها توجد 
مجلا للتلاعب ولتسرب العمولات 
لافراد آخرين غير الشركات حتى 


تنخفض الاسعار لصالح المستهلك» 
وفكرة الغاء. لجان البت مهمة جدا 
لتيسير الاجراءات 


ه لابد أن يكون هناك ممثل من 
الغرف الصبناعية للاش خاص 
المستوردين فى لجان البت لمتابعة 
تنفيذ الطلبات بالسرعة المطلوبة 04 
وبالصورة التى يريدها المستورد . 

©ه تقوم الوكالة التجارية 
باستيراد الطلب خلال اسبوع على 
الاكثر » وفى حالة أخيرها تقوم 


حرا طبقا لقانون العرض 
والطلب,وبذلك يتساوىسعر السوق 
ازية 2 ويصبح هنا سعران للعملة 
الاجنبية:السعر الرسنمى الذى يصدره 
البنك الازكزى:وسعر السوق الموازنة 
وبالتالى يمكن تخصيص المبالغ اللازمة 


-“- 


للقطاع الصناعى بالسعر الحقيقى 
للعملات الاجنبية » وهى لن تضارفى 


هذا 


. لاشك لمسنا انخفاض اسسعار 
لجلودينسبة اكثر من 6 وبالنسبة 
للا شاب التى كانت لاتباع الا فى 
السوق السوداء » انخففضت اسعارها 
بدسبة ./2١‏ » وايضا بالنسبة لورق 
الصحف والكعابة انلخفض السسعر 
مبة 5٠‏ * 

0 بالاضافةالى انهقد تخصص 
للفطاع الخاص مبلغ 5 ملابين دولارمن 
قرض البنك الدولى » تمكنت الوكالة 
التجارية مناستيراد ماقيمته ؟دمليون 
جنيه تقريبا منذ انشائها حتى نهاية 
عام .191/5 » وبحوالى "4 مليون جنيه 
من يناير؛/احتى نهاية اكتوير 0131/0 

ويوجد كثير من سلع الحرفييل تقدر 
بمايؤئى جنيه فى مخانذن الوكالة 
التجارية لم يتمكنوا من سحبها حتى 
الان نتيجة لقصور التمويل 2 ويجب 
أن يكونهناكأحد البنوك المتخصصة 
لتمويل هنه القطاع * 


والحل .. ؟ 

©؛ لابد من 'نخفيض. قيمة العمولة 
التى يتقاشاها كل من :البنك وشركات 
الاستيراد الى أقضى حد ممكن. حتى 
يمكن أن نثافس الانتاج الخارجى 56 »اذ 
أن الاسبتيراد بالعينى: بغطى السوق 
بأسعان: أرخص من اسعال الوق 
الموازية , 

واصحاب المصانع سوف يفضلون 
الشراء منه وعدم التعامل مع السوق 
الموازية ٠‏ 

ه؛ عدم التأخير .فى استيراد ذه 
الشلع والخامات ”> أكثر #اسنية »اذ ان 
ذلك يجعلها غير ذى قيمة ٠‏ 

©' عدم التأخير لان ذلك من شانه 


'تجسيد المبالغ النقدية التى بدفعها 
المتعاملون مع السوق لسئوات دون 
استثمارها اق جانب دفع فوائدعالية . 


للبنك طول هذه المدة , 
أن الامل كبير فى هذه السوق 

الموازية من أجل الأهداف التىانشئت 

من 0 لامكان سد “الاإحدياتيتات 

الفعلية من 1 
مع كافة الاجهزةالمنتجة لامكان تحديد 
كميات البضائع التى اتلزم عن طرريق 
الوارد وكذلك تحديد الفائض القايل 
للتصدير ٠‏ 


احمد فريد حسن 


؟ اول رسالة ماجسثير تناقش فى تجارة المنصورة 
؛تقييم أداء الجهاز المصرف فى الرقابة على 
الاتتهعان ق ع2 
أمكان : كلية التجارة ب جامعة المنصورة 
الزمان : شهر يناير 191/1 
الباحث : ناجى محمد فوزى خثسية 
لجنة الحكم : 
ه الاسئناذ الدكتور محمود عساف 
رئيس قسم ادارة الأعمال 
وعميد كلية نجارة المنصورة 
ه الاستاذ الدكنور حسن توفيق 
أسناذ ادارة الاأعمال 
وعميد كلية. تجارة القاهرة 
و الاستاذ الدكتور عبد الملعم البنبا 
نائب محافظ البنْك المركزئ” المصرى 
© عرض : مثير صالاح هندى ماجستير فيادارةالاعمال 


0000-0 0 ا للا ا 


انقع الرسالة فى ./١؟‏ صفحة من مقاس الكوارتو عدا 
'الفهررست والمقدمة والمراجع » وهى تتكون من مقدمة 


© الباحث ناجى ذوزى خشسبة © 


وجزئين ؛ اولها ينقسم الى ثلاثة فصول والثانى 
بتدون من اربعه فصول ٠‏ وتختتم الرساله بملخص 
للنتائج والتوصيات التى توصل اليها الباحث . 

والجزء الاول من الرسالة يتناول دراسة مقارنة 
للر قابه على الانتمان:» عرض فيه الباحث المقومات 
الرنيسية لادارة الانتمان ى الفصل الاول » متناولا 
جد الموضوع فى مبحثين ١‏ أولهما عن العناصر 
الرئيسيه لاداره الانثممان » والشانى عن السمات 
الرئيسية للانتمان فى الدول الرأسمالية ٠‏ أما الفصل 
الثائى من هذا الجزء فقد خصصه الباحث للدور 
الرمابى . للجهاز المصرق » حيث يتئاول المبحث الاول 
منه متطلبات الوظيفة الرقابية فى حين يشرح البغحث 
الثاني القدرة الرقابية للجهاز المصرى , 

واما الفصل الثالث من هذا الجزء فهو مبخصص 
للر قابة المصرفية على الخطط الاسم وقد تناول 
الباحث هذا الموضوع فى ثلالة مباحث : اولها يتعلق 
بالملقصود من الخطط الائتمانية »؛ والثانى ينص( 
بالرقابة على الخطة الائتمانية فى الاتحاد المسو فيتى 0 
والثالث يشرح اسلوب الرقابة على الخطط الائتمانية 
فى المجتمعات الاشتراكية الاخرى والتى تتبع الاساوب 
اللامر تزى فىالتخطيط على الانتمان »؛ وفد ضرب الباحث 
لذلك مثلا بما يحدث فى يوغوسلافيا . 

أما الجزء الثانى من الرسالة فقد خصصه الباحث 
للدراسة التطبيفيه التى اجراها لتقييم اداء الجهاز 
المصرفى المضرى فى ار قابة على الائتمان ويتكون هذا 
الجزء من أربعة فصول » أولها كيفية آدارة الائتمان 
فى مدر فى ثلائة مباحث » حيث تناول هذا الأوضوع 
مستءرضا الجهازٍ الذى يقوم بادارة الائتمان:» وكيفية 
اعداد الخطة الائترانية المتعلقة بالقطاع العام . أما 
الفصل الثانى فهو يوضح دور الجهاز المصرفى المصرى 
فى الرقابة على الائتمان » متناولاً ذلك فى مبحثين : 
اولهما يتئاول العرض فى مجالات الرقابة التى 
يمارسبها الجهاز المصرفى المصرى » والشسائي 
شرح موقع الرقابة المصر فية بين متختلف انواع الرقابة 
الموجودة فى مصر . وآما الفصل الثالثة فيشرح أسلوب 
التقييم الذى يقترحه الباحث اذ بتعرض - فى أربعة 
مباحث ‏ لمفهوم تنقييم الاداء ووظائفه “.وامؤشرات 
المتاحة لتقييم الاداء والفهم التى اختارها الباحث لذلك 
التقيبم » والبيانات التى استخدمها هذا السبيل .. 


وأما الفصل الرابع فقد عرض فيه الباحث نتائجتقي 


ناموت 


© لجنة الحكم أثناء مناقشة الباحث © 


الاداء فى أربعة مباحث :»© خصص أوله"' لنتائج اتقييم 
الرقابة على الاثتمان بصفة عامة وتناول فى الثائى 
تقييم الرقابة على الائتمان الممنوح 


بر. الرسالة الثانية هر . 


استخدام بحوثت العمليات فى تعليل 
البياذات المداسبية لاغراض التخطيط مع 
النطبيق على قطاع الغزرل والنسيج ٠‏ 
رسالة مقدمة من : ثناء على حسين القبانى 
اشراف الاسنام) الدكتور : حلمى محمود غر 
من كلية النجارة ب جامعةالقاهرة 
9 عرض : كوثر الابجى ماجستير محاسبة 
التخطيط 
27 الى استغلال موود والامكانياك المتاحة افضل 
استغلال ممكن مما .يؤدى الى زيادة الكفابة وتحقيق 
الاهداف المرجوة . 
ويهدف البحث الى استخدام بعض أساليب بحدوث 
العمليات فى حل الشاكل التخطيطية واعداد البيانات 
و العلومات المحاسبية اللازمة لانتاج مراحل التخطيط 
فى. قطاع الغزل والنسييج ٠‏ 
ولقد اختارت الباحثة قطاع الفزل والنسيج نظرا 
لاهميته للاقتصاد القومق 58 المباشر فيه من حيث 


من الوظائف الهامة »وذلك لاله * 


كل ذلك فى أسلوب واضح وبتلحيل علمى سليم ٠‏ 

وفى'نهاية الرسالة قدم الباحث ملخصا لنتبسائج 
بحثه وما توصل اليه من توصيات بناءة ثم عرض 
قائمة : بللراجع | التى استعان بها فى اعداد البحث . 

ؤفى رابى آن الباحث قد ألم بموضوع البخث الماما 
وافيا وعالجه باسلوب علمى سليم وتوصل الى تتبائج 
مفيدة ٠‏ مثير صالح هندى - ماجستير في الادارة 


© الباحثة ثناء القبانى آثناء المناقشة 


مسناهمته فى انتاج نسبة كبيرة من السلع الاستهلاكية 
التئ تسد حاجات الافراد » فقد ساهم القطاع بانتاج 
ماقيمته ...ارا “لالاره#© جنيه عام 19 ٠.‏ بمشددل 
حوالى. /ار"8/ من قيمة انتاج الصنامة التتخوبلية ككل 
كما بعتمد القطاع على القطن المصرى الذى يعتبر العمود 


الفثرى 'للاقتصاد القومى المصرى ‏ كمبادة خام 
أساسية فى الانتاج » اذ استهلك <والى .؟ /ز من القطن 
المصرى عام .17/! كما يستوعب القطاع 751.557 
عاملا يمثلون حوالى .5/,/ من اجمالى العاملين فى 
الصناعة التحويلية ككل » ممايو فر لهم فرص العمل 
والرزق ؛ ويساهم القطاع فى سد احتياجات السوق 
المحلى من منتجات الغزل والدنسسيج » حيث بلفت 
المبيعات المحلية .حوالي ١655.56‏ آلف عام 1 
٠ل‏ ويقوم بتصدير فائنض انتاجه بعد مقابلة احتياجات 
السوق المحلية » حيث تم تصدير حوالى /١!‏ من 
منتجاث. الشركا تالتابعة للقطاع قيمتها حوالى 05" 
مليون جنيه من العملات الحرة .111/19 

وقد انضح من الدراسة الميدانية التى قامت بها 
الباحثة أن اهم مشباكل التخطيط فى قطاع الفزل 
والنسيج تثمثل فى الآنى : 

أولا ب مشاكل تخطيط الانتاج : 


وأهمها مشكلة انخفاض الكفاية الانتاجية وهى 
نتضح .من مقارنة نسبة القيمة المضافة الى كل من 
الاستثمارات والانتاج حيث تقل فى صناعة الفزل 
والنسيجج عنها فى' قطاع الصناعة ككل . وتنتج هذه 
المشكلة من عدة اسباب منها : قدم الالات المستخدمة 
ونقص كفاءة تدريب العمال »؛ بالاضافة الى الاعتمساد 
ملى الاسلوب التقديرى فى تخطيط الانتاج فى كل من 
القطاع والوحداث الانتاجية التابعة له وذلك لان 
الاسلوب التقديرى لاسعتمد على مقارتة البدائل 
فى التوزيع واستغلال الطاقات المتاحة على هذا الاساس 
مما يؤُّدىٌ الى انخفاض الكفاية الانتاجية فى القطاع . 
ثانيا : مشاكل نخطيط اإواد الخام : 
واهمها مشاكل تخطيط خلطات القطن ومشساكل 
تخطيط استيراد الخامات ومشاكل تخطيط توزيع 
استخدام الخامات الوسيطة . 
وتظهر مشكلة تخطيط خلطات القطن لان عملية 
الغزل نثم باستخدام عدة اصئاف من القطن مختلف 
الرتب من. صنئف معين للوصول الى رتبة اجمالية 
محددة من القطن » وبالتالى فمن الضرورى اختيار 
اصئاف القطن المناسبة واعداد خلطة القطن علىأساس 
رقابة الالياف ومن هنا نظهر أهمية تحديد نسب خلطة 
القطن على اساس نسب محددة للوصول الى أقلتكلفة 
ممكنة مع الحافظة على خواص الخيط الناتج . ويتم 
تحديد نسب خلطات القطن على أساس تقريبى مما ادى 
. الى زيادة نسبة العوادم النائجة الى 8ر1 /ز بينما 
النسبة المعتادة هى 6// فقط » بالاضافة الى عدم 
مراعاة عوامل التكلفة وخواص الخيط الناتج فى الاعتبار 
مما يؤثر على جودة الخيط الناتج وتكلفتة . 
أما مشاكل تخطيط استيراد الخامات» واهمهاالالياف 
الصنامية والتركيبية وهى نتيجة نقص العئلات الحرة 
اللازمة للاستيراد » ويحتاج حل هذه المشكلة الى خطة 
محددة ودقيقة للاستيراد بما يضمن الحصبول على 
الخامات الصناعية بأقل تكلفة ممكنة , . 


أما مشاكل تخطيط الخاماتالوسيطة ( وهىالفزل ٠‏ 
اللازم لانتاج النسيج الخام اللاوم لانتاج التجميز ) 
وهذه المشاكل سوء التقدير: فى التتخطيط مما 
.يؤدى الى عدم كفاية هذه الخامات لاحتياجات الانتاج 
بالاضافة الى سوء توزيع المغزول على الشركات المنتجة 
للنسيج التى لا تنتج غزلا . 

ثالثا : مشاكل تخطيط العمالة : - 

وأهمها انخفاض الكفاية الانتاجية للعمسال » حيث 
بلغغت انتاجية الجنيه أجر حوالى 8, آر” جنيها فى 
مطاع انغزل والنسيج بينما بلغت .. ارم جنيهق قطاع 
الصناعة التمويلية ددل . وترى الباحثة ان انخفاض 
الكفاية الانتاجية للعمال يرجع الى. نقص تدريبالعمال 
وتوزيع العمال على ماكيناث الانتاج بشكل تقر يبى وعدم 
اتباع الاسلوب العلمى فى' تخطيط عدد ومهارات العمال, 
وينتج عن فص تدريب العمال وزيادة تكلفة العمل لكل 
وحدة انتاج على تكلفة العمل لكل ساعة عمل وذلك لان 
العامل يستغرف وقتا اكبر فى' انتاج وحدة المنتج مهنا 
يستلزم معه زيادة الاجور المدفوعة عن الفتسرة الى 
استغر قت فى انتاج الوحدة» كما يؤدى التقديرفى نخطيط 
عدد ومهارات العمال الى وجود عجز فى' العمالة فى بعض 
التخصصات وفائض ف العمالة فى بعض التخصصات 
الاخرى ... 

رابعا : 'مشاكل تسويق المانجات : 


وتظهر فى كل من السوقين الداخلى والخارجى , 

وتظهر مشاكل التسويقف السوق الداخلى بىنسويق - 
المنتجات الوسيطة حيث تعوم المؤسسة المصرية العنسامة 
للغزل والنسيج بتوزيع الغزل على الشركات المنتجة 
للنسيج وتوزيع النسسيج الخام على الشركات المنتجسة 
للتجهيز على اساس نقديرى مما يؤُدى الى عدم استيفاءء 
بعضل الشركات لاختياجاتها من الخاماث او عدم حصولها 
على الخامات ذات الموأصفات المطلوبة وبالكمية التى 
تحتاجها وبالتالى يتعطل الانتاج فيها . 

اما مشاكل التسويق فى السسوق الخارجى نتكمن 
اساسا فى عدم الوفاء بالكميات المتفق على نصديرها 
بالمواصفات المحددة وفى المواعيد المحددة ٠.‏ فقد مقدت 
جمهؤرية مصر العربية انفاقية ثنائية مع الولاياتالمتحدة 
عام 15519 ولدة ثلاث سئوات لكن الصادرات الفعلية 
نقصت عام 5 حوالى 1١١‏ /ز عن الكمية المتفقعليها 
عام 11 حوالى هر866 ز عن الكمية المتفق عليهما 
مما يوثر على سمعة المنتجات: المضرية فى: الخارج ويؤدى 
الى نقص الاقبال على هذه المنتجات ٠‏ 

وبعد تحديد أهم مشاكل التخطيط فى قطاع الغزل 
والنسيج المصرى <اولت الباحثة مدالجة هذه المشاكل 
وحلها كخطوة للوصول الى بيانات ومعلومات محاسيية 
تنيؤيه دقيقه تساعد فى اتمام احراءات التخطيظ بشكل 
افضل مما يؤدى الى تلافى المشاكلالسابقة . وقد 
استخدمت الباحثة اساليب بحوث العمليات فى حل 
هذه المشاكل وهذه الاساليب هي : اسلو بيرت 
3 0 


البقبة ص 14" 


ووه 


مبلغ التأميت فضضاية المرة تعن 8؟ 1 مرت 
السّاط اللرفعة . 
ه معاش للأيرة يصل إلى أضنعات مبلغ التأمبرات 
«ه مها رثات السة قرتصمل ,إلى ف من الأؤراط لضع 
جه ميال تأمين ١لوثيية‏ المرغويدة مزاع إلى --ه اعنم 
١‏ لمشطك فى ممتتاون الجميع 


المتاهرة 
ا ضرالل 07 .اها 

2 يكن قاع لللعسعريه 52 اه 
اسلنيد : ؟"ابثاج بعر نغِلول ب : 6196م 
وججيع ذزوع الرك ربا لو اؤظلات 


بيس نمام 


تلب لقتىارإصرلت 


فى أسس التمييم ال للمنة 


ابفيد منها الملشروع » وان 
الاسسعار المسثمرة 
التاريخية باعتبارهة ل 


التى يمكن أن تعتود عليها المنشأة » تارف فى 
ولها .وى ضوء آن عملية ا 
النقدى عن الخدمات وامنافع 
لالة هذه الوحدة غير ثابنة نتيجسة تغيرات 
ننركز النظر والمقارنة دائما بين اساس التكلفسة 
أصليةمن جهة والاساس التاريخى المعدل 


التي 


و الاساس الاسستيدالى من جهمةاآخرى »2 وذلك باع ةيسان ها أسسا 


نبحث عن حلولٍ العيوب الاسساس التناربخى فى ظل : 
00 ل فى هذه الدراسة تحلبلامقارنا لاهم 


نفيرات الاسعار ٠‏ 
# »مجع 


أسيس 1 1 


الثركيز عا ىما يتعلق منها بالاصول الثابتة : 


فى اوضع العادى نلمس تغيرات 
الاسعار التى يمكن تحليلها الى 
تغيرات فى مستوبات. الاسعار العامة 
ونفيزات فى الاسعار الخاصة» وهذان 
النؤعان يحدثان معا وفى نف سالوقت 
وبمعدلات مختلفة » فنجد أن اسعار 
السلع والخدمات تتحرك بمعدلات 
'منتبابلة من وقث لآخر وفى بعض 
الحالات تكون فى انجاهات مخداتة 2 


والتحليل لنوعى التغيرات يمثلنظرة 


مجبعة علد متابعة تغير سعر بلند 
معين من وقت لآخير ؛ اى اله فى 
الواقع من الصعب النظر الىتغيرات 
أسعار بند معين وارجاع جزء منها 
أو كلها للتغيراث الخاصة أو الع امة 
وان كانث اجسريت محسساولات 
محاسبية للتعديل وفقا لاحد هذه 
التغيرات أو كليهما . 

وبالنسبة للمنشاة بمكن تحليل 
قيم الاصول بهما كما بلى : 


جارية وممثلة فى تاريخ الاقتنساء 
( الأساس التاريخى ) . 

ب بعد تاريخ الاقتناء غالبا تحدث 
تغيرات فى الاسعار عموما » وبالتالى 
تصبح هذه القيم تاريخية وغير 
ممثلة . 

ويمكن تحليل هذه التغيرات على 
النحو التالى : 

.(1) نفيرات فى مستويات الاسعار 
العامة : 


1 


محمد شريف توفيق محمد 
مدرس مماعت بقسيم ااتداسية 
كلية تجارة الزفازيق 
وهى تغيرات تتمثل فى تغير قيمة 
وحدة النقد وقوتها الشرائية وترجع 
لعوامل عديدة نقدية وغير نقدية 
ليس من السهل الفصل بين آثارها 
ومن أهم هذه العوامل كمية النقود 
فى التداول والتغير فى عرض التقود 


بأكبر أو اقل من التغيرات فى عرض . 


السلع والخدمات واختلال التوازن 
بين العرض والطلب الكليين فى 
الاقتصاد القومى (الذى يرجع بدوره 
الى الانخفاض العسام فى الأنتتاج 
والانخفاض فى اسعار الخرائبوزيادة 
الميل الحدى للاستهلاك وارتفاع 
الاجور:) هذا الى جائب اسعار 
الفائدة ومعدلات الخصم كذلك 
السياسات الحكومية واثر التقدم 
« التكنولوحى » عموما » وان كان 
آثر هذا الاخير. ليس كبيرا فهو 

بدخل ضمن العوامل غري لدي 
الضعيفة.الاثر بالمقارنة بأثر ألعوامل 
النقدية(١)‏ » ولذلك يركز علىمعالجة 
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هذا الاخير ضمن تغيرات الاسعار 
الخاصة حيث بكون آثره ملموسا 
واكثر وضوحا وفعالية . 

ووفقًا للاساس التاريخى المدل 
تقوم المنشأة بتعديل القيم التار,. 
السابقة بالتغيرات فى مسستويات 
الاسعار باعتبارها عامة وتتساح 
ومسسيلة غير مباشرة اقياسها » 
وتهدف من ذلك الى التغلب على 
عيوبها التى ظهرت عندما تغيرت 
مستويات الاسعار ؛ وهى بذلك 
تعمل على تطويرها 0 من 
تاريخيتها (: أكثر تمثيلا 
وتعبيرا عن الؤضع العام السائد 
وتعتمد فى ذلك 8 قا قاب 
التى تعبر.عن هذه التفيرات فى خلال 
الفترة من ناريخ اقتناء الاصل الى 
التاريخ الجارى لاعداد القوائم » 
وبالنسبة للاصول الثابتة ِ تاريخ 
احتساب الاهلاك التسئوى 


ومكن التعبير عن ذلك كما يلى : 
تكلفة التاريخية المعدلة «التكلفة 
للاساس التاربخى 
( فى تاريخ الاقتناء ) اثر تغيرات 
مستوياث الاسعار العامة خلالالفترة 
منتاريي الاقتناء الىتاريخ احتساب 
الاهلاك السنوى ٠.‏ 

معنى ذلك انه فى تاريخ حساب 
الاهلاك السنوى لأى عام وهو تاريخ 
اعداد القوائم المالية يكؤن الفارق 
بين التكلفة فى الاساس التاريخى 
والتكلفة فى الأساس التاريخىالمعدل 
منحصرا فىء قيمة تغيرات مسستوناث 
الاسعار العانة خلال الفترة من 
تاريخ الاقتناء الى تاريخ احتساب 
اهلاك الاصل ؛ وهو نفس تارلخ 
قياس النتائج وتصوير القوائهالمالية 
وهذاالفارقا يمثل خلال فترةارتفاع 
الامسعان بالننسبة للمنشأة ارباح 
حيازة تخيلية (؟) م11 
قصنة 0 مسف 1م نتيجة احتفاظها 
بالاصل خلال تلك الف: 


الاعط ك» ,03هط5 1.2 يثك (22 
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تغيرات الاسعار الخاصة : 
وه اتغيزات: تيه إلى انتغان 
ولخدمات معينة على وجه 
التخصيص » وترجع لمسسبيبات 
خاصة كالتعبير فى اذوا قالستهلكين 
بالنسسسية للسلعة او الخدمة , 
والضاربة أو التغير فى عرض السلعة 
والتقلدم » والتطسور الفنى 
0 والتكنو اوى » الذى يؤثر على 
حودة هذه السلعة بصورة ملموسة 
1 بالتالى على اسعارها بفاعليسة 


يا كانت التغيرات فى مستويات 
الاسسعار والتفيرات فى الاسعار 


المنشأة 0 كر الهاي لهذ ٠‏ التفيرات 
عندما تبحث عن القيمة. الجارية فى 
السنوق لاصوولها »© إو عندما 
نستبدلها » فقد نتبع المنشيأة اساس 
الاخدذ بالاسعار السائدة فى ؛السوق 
بالنسبة للاصول التى لديها » وهذه 
الاسعار تمثل محصلة إثر نوعى 
تغيرات الاسعار . ويتمثل ذلك فى 
اتباع الاساس الاستبدالى فى التنظيم 

ويمكن تحليل قيم هذا 'لاساس 
بالنسبة للمنشأة كه بلى ( مع 
لاه أن المنشأة تتوصل 2 

وليس بالتحلبل ااتالى ) 
ا اساي الاستبدالى الجارى: 


التكلفة الاستبدالية الجاريةلاصل 
سسائل للاصل الوجود بالنشاة في 

تاريخ احتساب الاهلاك . التكلفة 
ااحددة وفقا للاساس التساريخى 

( فى تاريخ الاقتناء ) محصسلة آثار 
نفيرات كل الاسعار ©» وهى تغيرات 
مستوبات الاسعار العامة وتغيرات 
الاسعار الخاصة ( لا تتضمن آثان 
التقدم والتطور الغنى «والتكنو لؤجى» 
حيث أن الاصل ممائل تثماما لما لدى 
النشساة ). وذلك خلال الفترة من 
تاريخ الاقتناء الى تاريخ ا ات 
الإهلاك ٠١‏ 

أما التكلفة الاستبدالية الجارية 
لاصل مستحدث نتيجة التقدم الفنى 
١‏ والتكنولوجى » فتحليلها يكونكما 
سبق فيما عدا أن تغيرات الاسعار 
الخاصة ستكون شاملة لاثر هذا 
التقدم عن نفس الفترة المحددة . 

وقد يكن اتجراء تمييز بين نؤعى 
تغيرات الاسعار وذلك بأن يستئزل 


رأو يحتسب ) أثر تغيرات الاسعار 
العامة أولا وفقا للارقام القياسية 
العامة من محصلة التغيرات وسيكون 
المتمم الحسابى ممثلا لاثر تغيرات 
الاسعان الخاصة »© ولكن بلاحظ أن 
اتجافات التغيرات فى اسعار بض 
السلع أو الاصول قد تختلف عن 


اتجاهات التغير: فى مستوياتٍالاسعار . 


( القؤة الشرائية لوحدة النقد) ©» 
وهذه الاخيزة ايضالا يمكن انترتبط 
بالمنشأة ارتباطا كاملا . وااواقع انه 
من الصعب ما لم يكن مستحيسلا 
التميير أو اتفصل بين التفسيرات 
العامة والتغيرات الخاصة للاسعار » 
فهما ظاهرتان تختلفان فى الفهوم 
الاقتصادى(؟) . 
استحمسمطم عتدصدمدمنة أمعنء ولط 
«م1[ةناأمع0 مد 


وبناء على التحليل السابق للقيم 
يمكن القول بأن الفرق بين التكلفةة. 
فى الاساس التاريخى والتكلفة فى 
اساس التكلفة الاستبدالية الجارية 
( فى تاريخ احتساب الاهلاك وأعدآد 
القوائم وبعد تحديد .نصيب الفترة 
من تكاليفها ) يتمثل فى مقدارتفيرات 
الاسعار بنوعيها خلال الفترة من 
تاريخ اقتناء الاصسل الى تاريخ 
حساب الاهلاك السسئوى »؛ وهذدا 
الفارق يمثل خلال فترة ارتفاع 
الاسعار بالنسبة للمنشاة ارباح 
حيازة اجمالية 
«قصنةك عمدن10ه8 وومدو 
نتيجة احتفاظها بالاصل خلال تلك 
الفترة . اما الفارق بين التكلفة 
المحددة وفقا للاساس التاريخى 
المعدل والتكلفة فى اساس التكلفة 
الاستبدالية الجارية فينحصر فى 
مقدار تغيراث الاسعار الخاصة 
خلال الفترة من تاريخ الاقتناء الى 
تاريخ حساب الأهلالكا نوى » 
وهذاالفارق يمثل خلال فترةارتفاع 
الاسعار بالتسبة للمنشس.بأة أرياح 
18 امع 


قصتة 6 احتفاظها بالاصل 
خلال تلك. الفترة » مع ملاحظة 
بالنسبة لهذه الفروق آنه إذا كانت 


حيازة حفيقية 
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التكلفة محددة فى أساس التكلفة 
الاستبدالية الجارية تيل 
مستحدث نتيجة الت م الفنى 
و2 التكنو لوجى 2« تتقرات” الاسم 
الخاصة .ستتضمن. غالبا قيمة, 
اضافية مقابل هذا النظام عن نفس . 
الفترة ', 

ب) الاساس الاستيدالىالمستقيل 

التكلفة الاستبدالية المستقبلة 
لاصل ممائل للاصل الموجودبالنشأة 
فى تاريخ اجتساب الاهلاك التكلفة 
الحددة وفقا للاساس التاريخى 
( فى تاريخ الاقتناء ) 'محصلة آثار 
التغرات فى كل. من مسستؤيات 
الاسعار العامة والاسعار الخاصنة 
لا تتضمن آثار التقفلم الفنى 
« والتكنؤاوجى » ) خلال الفترة من 
تاربخ الاقتناء الى التاريخ القدر 
لتخريد واستبدال الاص.ل » وهى 
الفترة المقدرة لبقاء الاصل بلمنشاة 

اما التكلفة الا تبدالية المستقبلة 
لاصل مستحدث النطورالفثى 
و « التكنولوجى » -فتحليلها يمكن 
أن يكون كما سبق فيما عدا أن' 
تغيرات: الاسعار الخاصة سسستكون 
شاملة لاثر التقدم والتطلور عن 
الفترة الحددة , 

وبناء علىذلك ففى تاريخ احتساب 
الافلاك السنوى وامداآد القوائم 
الدورية وبعد تجديد نصوب الفترة 
القول بأن 
الفارق بين اتكلقة فى الاسناس 

5 فى الاسساس 
الاستبدالى للمستقبل ششثل فى 
تغيرات الاسعار بنوعيها خلال 
الفثبرة من تاريخ الاقتناء الى 
التاريخ المقدر لتخريد الاصل 
واستبداله ( وهذا الفارق خلال 
فترات ارتفاع الاسعار بشمل 
أدبا حيازة مستقبلة ) .وباللسبة 
للفارق نين التكلفة المحددة وفقا 
للاساس التاريخى العدل وااتكلفة 
فالاساس الاستبدالى الى المستقبل 
قيكون بقيمة اثر تغيرات الاسعار 
الخاصة المحتمل حدوثه خلال 'الفترة 
من تار بخ الاقتناء الى تاربخاحتساب 
الاهلاك السئوى ( وهو تاربخادخال 
هذا التاريخ ) بالاضافة الى تغيرات 
الاسعار بنوعيها عن الفترة منتاري 
احتساب الاهلاك السنوي لكل فترة 
الى التاريخ المتوقع اتخريد الاصل 
واستبداله فى نهاية عمره” المقدر . 
( البقية ص 51) 


دراساتئن المحاسيت المالية, 


السَجيل الحاسيى لنشاط ابإسكان امير 


ينحصر نشساط الاسكان والتعمير فى مصر فى 
نقسيم الارافى وبيعها وكذا الشساء الوحدات 
بيعها او تأجيرها ٠‏ 

وتقوم على هذا النشاط مجموعة من الشركات 
قطاع عام التى نطبق النظام المحاسبى اللوحد ٠‏ 

وقد عرضنا فى عدد سابق من هذه المجلة 
( راجع غعدد يونيو ه/ا9 ) لظم البيع والتعاقد 
والمطائبة والتحصيل فى احدى هذه الشركات ٠‏ 
ونقوم فى هذا العدد بعرض عناصر النظامامحاسبى 
الذى 'نتبعه هذه الشركة متئاولين بالعرض الدفائر 
والسيحلات ثم القيود المحاسبية التى تعكس نشساط 
هذه الشركة والشر كات الماثلة ٠‏ 


اولا ب الدفائر والسجلات : 


,دمسك قسم حسايا الاراضى بالشركة موضوع 
البحث مجموعة من الدفاتر » يتم القيذ بها من واقع 
انسويات حسابيةيعدها القسم ذاته او تنسويات حسابية 
'نعدها ادارةحسا بات الشركة او صور الفوائير وايصالات 
التوريد . بالخزيئة <٠‏ 

وتتكون المجموعة الدفتر ية من الدفائر والسجلات 
التالية ؛: 


: دفائر او سجلات العملاء‎ - ١ 


وبخصص لكل عميل حساب مستقل بهذه السجلات 
ببشبت بد فى البداية جميع البيانات الرئيسية للمبايعة 
والعميل من واقع العقد الابتدائى واية تعديلات لاحقة 
له ٠‏ وينقسم حساب كل عميل الى قسمين رئيسيين : 
الاول ,بثبث به الثمن الاجمالى ويستنزل منه الاستهلاك 
السنوى والتنزيلات والسداد المعجل ويمثل رصيده </ 
مدايئق بيع أصول ٠‏ أما القسم الثانى فيقيد بهاستحقاق 
الاقفساط السنويةوتنشمل الاستهلاك والفوائد وتحصيلها 
ويمثل رصيده حساب الاقساط المستحقة ولم تحصل ٠‏ 
كما تحتوى هذه السجلات على خانة احصائية: للارباجح 
وتوزيعها على سنوات التقسيط ٠‏ 

وبالاضافة الى الحسابات الشخصية المشار اليها 
نمسك الشركة دفترا اجماليا لهذه الحسابات او </ 
مدينو بيع اصول يتم تحليله حسب انواعها ومجموعاتها 
للمطابقة مع اجمالى القسم الاول من حسابات العملاه ٠‏ 


بحى عاص بدار 


: كارتات العملاء‎  " 


,يفتح القسم كارتا لكل عميل لتسهيل وسرعةالحصول 
على مركز حسابه ( المستحق دون سدد ) فى حالة 
<ضوره الى الشركة للسداد للاستفسار عن حسابه ٠‏ 
ويقيد بكل كارث استحقاق الاقساط السنوية وسدادها 
ع بيان ناريخ السداد وفؤائد التأخير المحصلة ٠‏ 

ويجائب ذلك «فتح القسم ملفا لكل عميل يحفظ به 
, الابتداثى وصورة الاخطاراث الواردة 
ديع الاراضى بشسأن عملية البيع او التعديلات 
تتم عليها ٠‏ وكذا كافة المكاتبات المتبادلة بين القسم 


٠ والعميل‎ 


©* - سجل المبالغ الموردة : 

ويثبت به المبالغ الموردة الى خزيئة ايراداث الشركة 
من العملاء عن طرية 
ومستند 'القيد بهذا السجل اما فاتورة ١‏ 
او ايصال نوريد او فاتورة نوريد فوائد 3 
مطا : 


. بمعرفة قسم مراجعة الايرادات ٠‏ 


؛ - دفائر أخزى : 
35 دفتر يومية الاستخدامات 


رابعا ب القيود الحاسبية والنظام المحاسبى الموحد : 


والآن وبعد العرذى السابق يمكئنا ان نعرض القيود 

المحاسبية لخطوات نشاط بيع الاراضى والوحدات 

السكنية وسيتم التركيز فىالبداية على حالة بيع الاراضى 
3 : 


١‏ اثبات دفع العميل عر بون شراء قطعة ارض من 
الشركة ( فى تاريخ دفع العربون ) ٠‏ 

* “ا ءا من ح / الصندوق 

“ا ا الى ج / الارصدة الدائنة المتنوعة ( عرابين ) 

ل ءاثبات بيع قطعة الارض للعميل بالثمن الاجمالى 
( فى تاريخ اتمام المبايعة وتحرير عقد البيع الابتدائى ) 


جكحوماب 


(ثمن البيع) .من -/مدينو بيع الى مذكورين أصو 
( بالتكلعه ) < / الاراضق 
( بالفرق ) </ ارباح مبيعات تقسيط تخصى اعوام 
ياسفة ‏ 
اثبات تحويل العر بون الى حساب العميل وتكملته 
ليمثل مقدم الثمن ( فى تاريخ المبايعة ) وذلك بقيدين 
بيتجرى الاول بقيمه العر بون والثانى بباقى مقدم الثنمن 


“ا من ح / الارصدة الدائنة المتنوعة ( عرابين ) 
“ا ءا الى ح / مدينو بيع اصول 
2 ومن ح / الصندوق 
“ا »ا الى نح / الصندوق 
“ا ؟ا الى ح / مدينئى بيع اصول 

؟ ‏ اثبات المتلغ المسدد من العميل تحت حساب 
مصاريف التسجيل ( فى تاريخ اتمام المبايعة ) ٠‏ 

* »ا من ح< / الصندوق 

“ا “ا الى حى / الارصدة الدائنة المتنوعة ( مصاريف 
تسجيل ) ٠‏ 


ه ‏ حالة بيع الارض نقدا واثبات استفادة العميل 


قدره ٠١‏ ير من السعر الاساسى المحدد ( فى تاريخ 
بابعة ) ويتم القيد بقيمة الخصم كالآتى : 
“ “ا من بح / ارباح مبيعات تقسيط : تخص اعوام 
لإحقة ٠‏ 
“ا »ا الى < / مديئو بيع اصول 
1" اثبات القسط السئوى المستحق من ثمن الارض 
على العميل ( فى تاريخ استحقاق القسط ) ٠‏ 
“ا ا من ح / مداينو بيع اصول ‏ اقساط مستحعة 
( بقيمة القسط ) 
الى مذكورين ٠‏ 


“ا »ا لح / مدينو بيع اضول ( بقيمة الاستهلاك من 
ثمن الارض ) 

“ا »ا حم / فوائد دائنة ( بقيمة الفوائد ) ٠‏ 

/ا ل اثبات تحصيل القسط السئوى المستحق ( فى 
تاريخ تحصيل القسط ) 

“ا “ا من ح / الصندوق 

* »ا الى.ح / مديقو بيع اصول ‏ اقساط مستحقة 

8 اثبات إرباح مشروعات الاسكان والتعمير ( فى 
نياية السنة المالية ) ويتم هذا القيد عن المبالغ المستحقة 
خلال العام من ن مقدم واقساط منسوبة الى ثمن البيع 
الاجمالى كالآتى : 


011 الععمة 


.شايع اللدايس 


10 آذآ 


به سبوعة ار 2 من اماعط الفامقٌ 


مانكاية عا ليه اها لاتبارشه 
لمتكي رسع انعنا الوا اتوي + با مل ايها ليود نعطي اماك 
يت ويه نايت امالى وات ركاه 


«الحيعاحيع مسيم ليمنت وعالحيع حير + 4 ١‏ 


“ا “ا من ح / ارباح مبيعات تقسيط تنخص اعوام 
لاحقة ٠‏ 

“ا “ا إلى ى / ارباح مشروعات الاسكان والتعمير 

4 اثبات فواند التاحير المحصلة ( فىتاريخ تحصيل 
القواتد ) ٠‏ 

د من حى / الصندوق 

»ا ا الى ح إعواتد دائنه ٠‏ 

٠‏ ن انبات بمتع العميل بأى خصمم سواء كان 
تشجيعا للبناء أو للسداد المبكر فيتم القيد التالى بقيمة 
هذا الخدم الممنوح (فى تاريخ استحقاق العميل لهذا 


٠ ) الخصم‎ 

“د لأ من ح / ارباح مبيعات تقسيط تخص اعوام 
لاحقة ٠‏ 

“ا »ا الى < / مدينو بيع اصول ٠‏ 


اثبات اضافه زيادة علىثمن الارض نظير تصرف 


.العميل فيها للغير ويتم فى هده الحاله القيود الثلاثة 


التاليه على التوالى عند الموافقة على التصرف ثم عند 
الموائقة على التصرف ثم عند التحصيل ثم فى نهاية 


السنة المالية ٠‏ 
ٌ “ا “ا من ح / مديئو بيع اصول 
“ا كا الى ح/ أرباح مبيعات تقسيط تخصن أعوام 
لاحقة , 5 


“ا »ا ومن حى /|: الصندوق 

“ا »ا إلى < / مدينو بيع اصول 

“ا ءا ومن ح/ أرباح مبيعات تنقسط تخص أعوام 
لاحقة ٠‏ 

“ا “ا الى ح / ارباح مشروعات الاسكان والتعمير 

هذا ونتشابه قيود الباتعملية يبع الوحداتالسكنية 
مع القبود السابقة لعملية بيع الاراضى بصفة عامة فيما 
عدا الاختلافات التالية 1 


أ ) استعمال حساب المبائى والائشاءات فى حالةبيع 
الوحدات السكنية بدلا من حساب الاراضى فى حالة بيع 
الاراضى » وذلك عنداثبات التكلفة ضمن قيد بيع الوحدة 
السكنية للعميل ٠‏ 

ب ) استعمال <حساب مديئو اصول ( هبانى ) بدلا 
هن <ساب هديئو ب عاصول ( اراضى ) فى قيود البيع 
واستحقاق ويل الافساط وغيرها ٠‏ 

محمد عاصم ثوار 
هاجستير ف المحاسبة والمراجعة 


3 اطقك 2 ا 
و شي 
41 


مده 7 


بتاع عراجت ت :61 0٠‏ التائهق 0 
ا “و و كيار 


نس لاةا ب 


الاسناذ : جون كينيت جالبريت : 
الاقتصاد والهدف العام 

الناشر : شركة هاوةون ميفيتن 
#وسناون مادى - 71٠1/‏ 

عدد الصفحات : 886 

الثمن : عشرة دولارات أمريكية 


عرض : نابت قديس رزق الله 
بشرح الاسئناذ جالبرثفى كتابه الاخير عن ( الاقتصاد 

وال العام » كيف أن اتقسام الاجتمع الصناعى 
الحديثهو السبب فى امراض اقنصاديتنا ٠‏ ويعقير 
الاسناذ جالير نك عميد أسانذة الاقتصاد المعاصر ينعمره 
0" سنة ويؤلف كشه الان فى سويبسرا فى آثناء فصل 
الشناء ويعطى بعفى ألحافرات ويقفى الصيف فؤمزرعة 
قديمة في فيرمونت فى الولايات المتحدة الامريكية ويقوم 
بالتدريس فى الخريف فى جامعة هارقارد ٠‏ 

وهذا هو الكتاب الثالث فى مجموعة من ثلاثة كتب : 

الكتاب الاول ؛: هو ١‏ م< الرخاء » 

الكتاب الثانى : هو « الدولة الصناعية الجديدة » 

وقد استغرقت كتابتها عشرين عاما ٠‏ 
يقول الاسستاذ جاليريت ان امراضنا الحالية » 
: وعجر المواد الاولية يرجع الى أن 
الاقتصاد قد-فقد الصلة .بالعالم الواقعى وقد فقدت 
الشعوب الصناعية أيضا الر قابة على كلى من ميكانيكية 
الاقتصاد وعلى وظائف الدولة المتعلقة بها ويرجع ذلك 
الى أن اسائذة الاقتصاد تجاهاوا الواقع وهو أنالجتمع 
الصسناعى الحديث يميل الى الانقسام الى قسمين 
واضحين هما عالم صاحب العمل الصغير الذى يصيره 
نظام السوق من ناحية وعالم الشركات الكبيرة التى 


تعتمد على التخطيط من الناحية الاخرى وهما القُسمين 
اللذين يحتاج كل منهما الى معاملة مختلفة . 


فنظام السوق يسير طبقا للنموذج القبول أو شبه 
الكلاسوكى وهو الذى يمثل عالم اازارع ورجل الاعمال 
الصغير ومقاولى البناء ومصائك النسيج , ومشروعات 
الخدمات والمستشفيات والفنابين والمحامين والاطباء 
وااصورين . وبقدر عدد هذه الفئة بائنى عشر مليون 
شركة فى الولايات المتحدة الامريكية وتساهم بنصف 
اجمالى الانتاج ©» وتزيد هذه النسسبة فى بلاد اأخرى 
١ 3‏ 

ويتوقع الاستاذ جالبريت انهذه الفئة من الناسن 
او الشركات سوف تستمر لانها تقوم بأعمال لا تحتساج 
الى درجة كبيرة من التنظيم يشر ف عليها شخص واحد 
هو صاحب المشروع . 

ويضاف الى ذلك أن ف أى مشروع 
يتطلب من صاحبه استغلال نفسه أو العاماين معه . ففى 
الشركات الكبيرة يعمل الناس عددا محددا من السامات 
بأجر مجدد لكلعملية ىحين أن اازارع اومباحب المدل 
الصغير فيمكنه العمل لاى عدد من السامات ويشغل 
أسرته معه كما يشاء وبأقل اجر ممكن وهو ما بساعده 
على الاستمرار فى وجه منافسة التنظيمات الكبيرة , 

ونتصف الشركات والاعمال الصغيرة الحجم بأن لها 
تأثيرا محدودا على الاسغار التتى تبيع بها وأن لها قوة 
اقل على ترشيد عملائها عما د رونه منها » وثانيما 
بأنها تقبل تكاليفها كما هى فالش ركةالصغيرة تبقى خاصة 
للسوق وللدولة وتبعا لذلك للمستهلك والمواطن ) بمعنئ 
أن المستهلك يملى على السوق ما يشتريه وهلا بدوره 
بحدد للشركاتث مكان الاعمال ونوعها التى.سوف تعطيها 
أبراداتها وهى بدلك تعتمد على السوق والمسستهلك » 
وبهذه الطربقة بمكنها الحصول على أقصى أرباح وليس 
لها هدف آخر ٠‏ واذا.لم بحصل امستهلك على مايريد » 
فذلك لانه لا يعرف ما يريده » فاذا كانت النتائج 


ليم عيوبه' 


الاقتصادية ادوع غرسة 
وشاذة عأ ع1 فذلك لان المستهلك غير" 
عالم بما يريد . 


والناحية الثانية للموضوع هى نظام التخطيط وهى 
حالة الشركات الكبيرة مثل جئرال موتورز » شركة آلإت 
الاعمال الدولية ؛ امبربال كيميكالز » ميتسدى بيشى » 
شل وفيات وفولكز فاجن ونيستله التى لا نسرى عليها 
نظام السوق »© وهى لا تخ للسوق أو الدولة 
ويخصها الاقتصاديون الارثوذكس بقليل من الاهتمام 
فى الحلقات الدراسية . وهى شركات لها تأثير رقابى 
كبير على اسعارها وكذلك على تكاليفها الرئيسية . 


وهذه القوة هى المقابل الطبيعى للحجم الكبير وهى 
تتخطى السوق لتؤثر على.عملائها عن طريق الامسلان 
والاعلام والتسويق الحديث الذى نشاهده فى وقتنا 
الحاضر . ولهذه الشركات تأثير على الدولة الحديثة » 
ففى الولايات المتنحدة الامريكية ارئيس شركة جنرال 
اليكتزيك أو جنرالَ موتورز اتصال بوزير الدفاع » كما 
أن رئيس شركة انترناشيونال تليفون وتلغراف أله صلة 
بوزارة العدل . 


رةه ب 


واهم من ذلك هو تأثير تلك الشزكاث على 
البير و قراطية فى الدولة نظرا لحاجة تلك الشركات الى 
الطرق وااطارات وتطور الاسلحة واستكشاف الفضاء 
وهئ حاجات يجب اشباعها بواسطة الحكومات . 

وتكمن قدرة تلك الشركات الكبيرة فيما بسميه 
الاستاذ جالبريت ( بالتنظيم التكنيكى ) 

اع 5 مصطعع1 

أىجماءة العاملين بتلك الشركات والعلماء والمهندسين 
ورجال التسويق والمراقبين والمحامين » وهم الذين 
نتركز فى أبديهم الساطة بدلا من اصحاب تلك الشركات 
.. ويساهم هؤلاء العاملون فى عملية اتخاذ القرارات 
على أساس المعلومات المتاحة وهى مصدر قوتهم . 

ويسستبعد جالبريت اعضاء مجالس ادارة تلك 
الشرئات ذلك لانهم من كبار السن ولهم من الاحترام 
الذى ,يصاحب هذا السن مما يجعلهم فى مركز 
صسوري ٠.‏ 1 

. وهناك عامل آخر يتطف به النظام المخطط فبيئما 
الربح هو الداقع الاساسى الى العمل فى الاغيال 
الصغيرة ولا بجاريه أى هد ف آخر » فهناك حاجة 
ضرورية فى الشركات الكبية فى النظام الملخطط الى 
'نحقيق مستوى أساسى من الابرادات كهدف أو لى,تصبح 
بعده التنميئة حيوية نظرا لا تدره على أامضاء التنظيم 
التكنيكى من قوة . 

وعندما نتفهم هذه الفروق الاساسية بين القسمين 
الاساسيين الدين يتكون منهما المجتمع المماصر فان 
اخطار الاقتصاديات الحديثة تصبح وآضحة »© ويقترح 
جالبريت انه اذا كان نصف الاقتصاد »© الذى بعتمد 
على نظام السوفٌ » ضعيف الحيلة بالنسسبة للاسعار 
والتكاليف وليست لديه القبدرة التكنيكية اللازمة 
وليست له القدرة أيضا على توجيسه النصح الى 
الستهلكين » والى الحكومات فائنا سوف لا نستغرب 
اذا تاخر هذا القطاع بالنسبة للنصف الثانى الذّى 
.براقب الاسعار والتكاليف تبعا لذلك ايراداته ومصادر 
أمواله ؛ ويمكنه التأثير على المستهلكين ويحول رغياته 
إلعامة الى سياسة رشيدة للحكر 

وهذا بوضح لجالبريت حالة التفاوتفى توريد السلع 
مثل كثرة وجود منتجات ازالة العرق للرجل فى حين 
يوجد نقص فى بناء المنازل وفى حالة الولاباث المنحدة » 
توفن الاسلحة والسفر الى الفضاء وآالطرق العامة 
وابحاث الصنامات والتنمية والطارات ©» بل توفرها 
بكثرة فى حين أن أشياء أخرى تعتبر نادرة الوجود 
مشسل الخسدمات الصحية والمستشفيات والمكتبات 
والتعليم العادى وخدمات الشرطة والقضاء ونظافة 
الشوارع والمواصلات العامة . وهذه.أمور تضصع 
الاخدات فى مجراها الخالى ففى نيويورك توجد أزمة 
طاقة واحتمالات اطفاء الاضاءة أو التقليل منها » وعلى 


مستوى الولايات المتحدة توجد ازمة الطاقة وأزمة . 


البئزين وازمة ورق الطباعة وازمة الالومنيوم وهذه 
ليست نادرة حسب المقابيس المعروفة سابقا . 


الحقيقة أن بعض اجزاء الانتاج فى الدولة بسير بدرجة 
أشرع من الباقى » فمثلا اجهزة التكييف تنتج اكثر من 


انتاج الطاقة ؛ وكذلك السيارات وتدفئة المنازل اكثر 
من تكرير البترول الخام ؛ والاعلان.اكثر من انتساج 
الورق . فاذا اعترفنا بذلك فإن غلم الاقتصاد سوف 
يعر فنا أسباب الاتجاهات الخاطئة » وما بيجب عمله 
بالنسبة لها والخطوط الاولية للحلول بدات تتبلور من 
نظرة جديدة الى التصر ف الاجتمامى «ملاعة 5021 


٠‏ فالاشكال هو فى الصسناعات الضميفة مثل الصحة؛ 


والمنازل والاذاعة والمواصلات العامة » ولتقويتها يقترح' 
جالبريت باعطائها الحق فى الحصول على الاموال العامه 
بسهولة ل والتنظيم الذى بنقصها والتكنولوجيا اللازمة 
للتئمية ففى حالة المبانى والصحة وامواصلات العامة 
اما التأميم الكامل أو على الاقل حد المسئولية الكاملة 
العامة للتنفيذ : 

وينكر جالبرت مقدرة الشركات الصغيرة اذا ماأعطيت 
هذا التدعيم فسوف تفقد طبيعتها المخاطرة فهى سوف 
تعطى صاحب المشروع مالا يمكنه عمله بنفسه . فمثلا 
صغار المزارعين لا يمكنهم القيام بالابحاث » ويؤيد 
ذلك انه خلال الخمسين سنة الاخيرة لم تصدر من 
صغار المزارعين ابة اخطار أو اختراعات جديدة بل 
جاءت تلك من الدولة ومن الحطات الت وكليات 
الزراعة أو الشركاث الكبيرة التى نتعامل فى المنتجات 
الزراعية . 

وينصح جالبريث:ان تراقب الحكومات التقدم 
الإقتصادى بحيث لا بتعدى أسسنا محددة وقانونية 
لاستخدام الماء والهواء والريف او لآذاننا » وكذلك أن 
تقفل الفجوة بين نسب التئمية » وبؤيد تعيين مراقبين 


حكوميين يقومون بمالا يمكن للسو . وهذكة, 
سوف تكون مشكلة عامة فليست هناك اجهرة به 


عليها تربط بين انتاج السياراث الكبيرة التى تستهلك 
وقودا كثيرا وبين القدرة على توفير معسامل تكرير 
البترول » وهى نتيجة طبيعية للروف الشروعات 
الحديثة :التى تؤكد النمو ولا يقوم بتنسيق نسسبة 
التنمية فى الصناعات امختلفة . 

ولقد ركر الكثيرون حتى الآن علئ الخو ف من 
التشديد على نسب النمو وهو ما يجءل الدول المتقدمة 
تعتمد على العالم الثالث لتوريد الواد الاولية ؛ فيجب 
أن تتجاهل القول بان العالم مقسم الى قسمين الاول 
تلك الدول الصناعية التئتستخدم الواذ الاولية والعالم 
الشالكث الذى بنج تلك المواد متجاهلين أن الدول 
المتقدمة تنتج أبضا مؤآد أولية » فمثلا الولاياثالتحدة 
القطن .وااواد الغذائية والخشبوالفحم 
وهى بذلك تعتبز من أهم دول العالم الثالث ولكن 
لا يعترف لها بذلك , 

وبالنسبة للتضخم فان جالبريت يقدم الحل الذى 
تبنته كثير من الحكومات وهو الرقابة على الاسعار 
الاجون . 

ويقدم جالبريت توضيحا عن الاسباب التىمن اجلها 
أخفق غيره من الاقتصاديين فى الالمام بامراض العصر 
الاقتصادية الظاهرة »؛ والكثير من كتب هؤلاء 
الاقتصسادبين قد كتبت من زمن طويل ولا زالت 

( البقية ص 4" ) 


سؤووواه 


د وحاجِيب! 


س .. لى دين طرف احد الشركات 
التضادية وقد وجدت صعوبات فى سبيل 
اسانرداد ديبنى ٠٠‏ 
فهل لى أن الحا الى تحصيله من أحد 
الشركاء فى الشركة ؟ 
محمود أحمد محمود حسين 
طالب بكلية التجارة ب جامعة القاهرة 
ج 2 الثابت من اللمؤال ان الدين خاص بشركة 
تغسامن اى الشركاء فى هله الشركة جميعا شركاء 
مسضامئين ٠‏ 
وحيث ينص البالنون التجارى لا يعتير الشركاء 
المتضامئون فى مثل هذه الشركات مدينين أصليين فى 
ديون الشركة مع الشركة » ولكنهم مجرد كفلاء 
متضاملون لها , 
وحيث أن الكفيل المتخامن لا يملك الدفع فى 
الاصلى أولا . 
كما لا يجوز للشريك المتضامن الدفع بتقسيم الدين 
بينه وبين باقىالكفلاء اى الشركاء التتضامنين الآخرين 
فى الشر 
مواجهة الدائن بنجريد المدين الاصلى المكفول لذا 
لا يجوز للشريك المتضامن المطالبة بالرجوع على المدين 


لذا فمن حق الدائن قانونا أن يرجع بكل دينه على 
احد الشركاء المتضامنين ولا يلتزم أن يبيدا بمطالبة 
الشركة بدينها . 

على أن يكون للتريك الذى ادى دين الشركة ان 
يبرجع بها دفع على الشركة وعلى باقى الشركاء 
ااتضامنين . 

الا أن العرف التجارى وما اتبعه القضاء قشى بغير 
ذلك واشترط للرجوع على امؤال الشريك المتضامن 
الخاصة على شريطة توافر الشرطين الثاليين : 

١‏ على الداثن اثبات ان الدين خاص بأعبال 
الشركة ويجب ان بوٌخذ الحكم في اثباته فى مواجهة 
الشركة نفسها ممثلة فى شخص مديرها ولا بتحتم أن 
يكون ذلك فى مواجهة الشريك الكفيل المتضامن المراد 
استئداء الدين من ماله الخاص 

؟ ل مطالبة الشركة يديد الديناف يجب على 
الدائن اعذار الشركة أولا بالوفاء , 


وباتخاذ هذين الاجراءين يمكن للدائن فى كي 
الحالة الرجوغ على الشريك الكفيل المتضامن دون 
الحاجة الى نجريد الشركة أولا . كل ذلك بشرط أن 
يلجأ الى الشريك الكفيل بعد انتهاء المدة المحددة فى 
آنذار الوفاء ودون أن تقوم الشركة بتسديد ديئها . 


المدى القصسير سناد تتمطو عط 
الدى الطمور بل طناتد عدم[ عنم 
منحنيات تكاليف الانناج فى المدى معجناه أومه مرمرع 
القصر وعتكلتك أقمء 1[هنأو]1 
التكاليف الكلية الثابئة كادمه مدع 1هاه1 


التكاليف الكلبة الانغيرة 051 عاطهتية؟ 1دذه]1 
منحنيات التكاليف فى المدى الطويل ‏ 5عكتنك غومه سندعصمر 
متوسط التكاليف فى المدى الطويل 056 2962286 سن هدم 


المنحنى المفلف ع تنك عرزماء كر 
اقتصاديات الحجم ولا اقتصاديات -٠عءدونة‏ سه ومتسمسمر 
الحجم 50216 01 فعتسمم 
نظسرية القيمة لكا 
نظسرية الثمسن معط علط 
قيمة المسادلة 6 عمتتوطععرمر 
السعر الاسمى 16د لمستسرواح 
السعر المحقق ععتددر لعمتتوعر 
سسعر المسائف. عار مك1 
السعر الجبر ئى ععتدر لععلر 
سفر السوق ععتدمر أمعاجمل1 
المنشاة 1106م سكم 
وظيفة النوزيع او الد تم لاعس عللغدء8110 
قيمة استعساق السلعة 0 الخدمة عكنا تنك عنالد؟ 


قيمة مبادلة السلعة أو الخدمة عم طععع اذ عنالد 
ااطلسسب لتقسسع 2 


طلب المسنهلك الطتمسعة "عمسكيرو0 

حجسدول الطلب 1لعطع5 مسمسمط 

قانون الطلب 1215 لتفسع م 

جداو ل أو متحنيات الطلب وعاسلعطعة قتمسمم 
5لا 0 

انغير الكميات المطاوبة '(الأسقنسن صل عوسهط0 
لل يكن 

انفير الطلب لسقسصعة صذ عمصمط0 

الطلب المشائق مطمصعة اعتمم 

“روا ونه الطلب 'جاتعتكماء مسمسعط 

مرونة الطلبٌ السعرية «جاتعتأقداء عمترط 
لسمسعلة 01 

المرونة المتوسطة إل مداع عم 

مرونة النقطمة ا لعلأفماء كسصتوم 

طلب متكافء المرونة مسقمعة عتاأمماء وتداتم 

طلب غير مرن تسيا انا 
التمسعل 

طلب غير مرن ثماما عتامداعمة واأعع مم 
--. السعسعة 

طلب مرن تسيا عامقا 17و11 
١‏ 3 لتقسعة 


ب[ هه 


لاصول فى اسس 
نبيم الختلفة 
04 ببة صفحة هه 


أما الفارق بين التكلفة فى الاساس 
الاستبدالى العاري والتكلفة فى 
الاساس الاستبدالى الى المستقبل 
فينحصر فى قيمة تغيرات الاسسبعار 
بنوعيها المنتظر حدوثه خلال الفترة 
من تاريخ احتساب الاهلاك السنوى 
الى التاريخ المقدر لتخريد الاصل 
واستبداله فى نهابة عمره . 

مع ملاحظة أن كل هذه الفروق 
ستكون فى حالة تحديد التكلفة 
الاستبدالية المستقبلة لا 
مستحدث شاملة غالبا اقيمة تقابل 
أثر التقلد م والتفور الفنى 
و١‏ التكنو وجل » بالنسبة للاصل 
فى اطار تغيراث الاسعار الخاصائعن 
نهف س الفتراث السابقة . 

أساس القيمة الحالية : 

يمكن تقييم الأصل بصورةتخالف 
الصور السابقة وتتمشى مع الفكر 

يتوقع الحصول عليه من نتاج هذا 
الاقتصادى وذلك اعتيادا على ما 
الاصل خلال عمره المنتظر ٠‏ والتحدد 
قيمة الاصل فى التساريخ الحسالىي 
كقيمة حالية ( مخصومة ) مجمعة 


التوقع مستقبلا ؛ وذلك كما بن ! 


القيمة الحالية للاصل ©» بجو 
القيم الحاليية للنتاج المتوق 
الاصل فى نهاي» الفثرات ارسي 
المستقبلة » وتتحدد كل منها : 

١‏ + معدل الفائدة السائدة بالسوق 

فى تاربخ اقتناء الاصل 


اعادة التقييم : 

قد يعنمه على امادة التقييم 
للتغلب على مشسكلة التكاليف 
الناريخية وتغيرات الاسعار » وقد 
عرفه ( كرهلر ) بأنه تحديد رقمى 
باجراءات منظمة تتضمن اختبارا 
وفحصا ماديا وطبيعيا وتسعيرا 
وغالبا مايكون بتقديراثهندسية() 

وتؤدى اعادة التقييم الى لوغقيم 


تعتبر جارية أو تتمشى مع الظرو ف 
السائدة فى تاربخ اجراء هذا التقييم» 


ره عراوك اا و اددكب اواو كوتو وكوروك ركز 


اخبار عمالية 


2111101 


انتخابات ممثلى العمال 
بمجالس الادارة 
تقرر اجراء انتخابات ممثلى العمال 
بمجالس ادارات وحدات القتضاع 
ام » والشركات المسساهية ) 
والجيعيات »؛ والمؤسسات الخاصة 


لازلنا نطالب بزيادة الانناج ٠١‏ . لان هذه الزيادة هى المفتاح نحو تحقيق 
الرخاء فى البلاد ٠‏ 
كانت سياستئ ا اقلديية هى المسكنات .٠.‏ هى الااستيراد 1 : 
حاجة الاستهلاك المحلى » وهذه سياسة النعامة التى دفنت راسها فى 
الرمال لكى لاثرى العدو المهساجم » وكان عدونا اللدود هو الغلاء الفاح 
٠٠‏ فكنا نستورد لكى نسد الفراغ ؛ بل كانث سياستنا هى ان نصدر للدول 
الشرقية » ونستورد من الدول الغربية لهذا تراكمت الديون » واصبح العبم 
ثقيلا رالتركة كبيرة ٠‏ 
والعلاج اليوم هو المزيد من الانتاج ٠٠‏ بل تحسين الانتاج » فليسست 
المسالة هى الانتاج الكبير » بل هى الانتاج الكبير والجيد * لال فبراير . 
ان الانناج الكبير يحقق أمرين : الامر الاول هو سد حاجة الاستهلاك و ويشترط الترشيح : 
المحلى وبالتالن لانستورد » فلا تتراكم الديون وتزداد المركب حملا فوو حملها ةي لالايقل عمرهعن |١؟نسنة.‏ 
٠٠‏ والامر الثانى هو هدف التصدير الذى يتبعه سداد الديون واندخو أن يجيد القراءة والكتابة 
فى سراء واستيراد الالاث لتحسين الانتاج وزيادته ٠‏ والانتاج لهمدف ن الايكون محجورا عليه . 
: التصدير لايتحقق الا اذا كان الانتاج <مدا لانهم فى الدول الاوروبية مال الا يكون ند سبق الحكم عليه 
يجدوا الانتاج جيدا » فلن يقبلوا على شرائه .٠‏ عقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف 
الزهور او البطاطس التى ناف بمجرد وصولها للمستورد ! أوالامانة » مالم يكن قد رد البهاعتباره 
لانننج الاحذية التى داخلها الغش! ل 
وهكذا عشرات السلع التصديرية ٠.١‏ لابد أن تكون جيدة ٠‏ أديبيا 00 
وهكذا يجب ان يكون الانفتساح الافتصادى : هات وخد . ها ويستكئي من ذلك : 
ا سلع جيدة » واستلم سلعا وآلات جيدة 0 ' القائمون بالاعمال العرة 8 
وها يجب أن بظهر دود الثقاات ٠.‏ تع النقابات الاخطاء وتعالجهسا | واموقدة والمالون تحت الاختار + 
ولقد اعجبنى النقاش الذى دار بين نقابة شركة مصر للطيران وادارتها ٠‏ العاملون بالاعمال اليدوية غير 
كشفت الاخطاء » وأوضحت الخسائر آيام مجلس ااشعب * نية :كا 5 والفراة 2 
ان دور النقابات لايجب أن ينصب عاى معونة لفلان الذى آنجب » أوفلان و والعتالين » وعمال النظافة 4و للصاعد 
الذى ثوفىءاو فلان الذئ بيجب أن نلك ننثرله الورود » والتهانى » لانه وصل البوابون » ومن فى حكمهم ' 
بسلامة الله من أوربا » بل يجب أن يتحه هذا النشاط الى متابعة الانتاج» 8 لت 
و9 اج وتحسينه » واصلاح ا « اين من شافلى و 
الجزاءات 


والدمد عن الاسراف : فى الاضاءة وفى استخدام المكاتب والاجهزة ٠.‏ الخ ٠‏ انو مون كر 
اننا مقبلون على آزمة طاحنة » ذما م نكن ندن الجنود الذى نحاربها » بشرط أن كر لوي تابة “وقبل 
'اصبحنا ضحاياها .. جيلنا وجيل اولادنا .٠‏ والل يعلم بقية الاجيال ٠‏ ويد ارسي بقبين كان الل 
أن الصورة ليست قاتمة 6 ولك ببدنا نحن العمال والعاملين أن تجعل شيح 
صورة مشرقة » الفدباسما لنا ولاولادنا ٠٠‏ المعارون والمنتدبون والمكلفون 
منها صورة مشر ولاو رون 


والله معنا أحمد 50 والمجندون لمدة 'نزيد على سنة من بداية 
فر سر الدورة الانتخابية , 
قات 


حبات العرق 
مراكز نموذجية 
حو الامية 


تم تحويل مركرين ثقافيين فى كل 
مسمه ثقاقية عمالية ألى مراكزنموذجية 
ابتداء من اول يناير الماضى , لتكون 
مراكز اشعاع ثقافى وفنى وفكرى . 

و الجديد فى هذه التجربة هو دخول 
اآأؤسسة الثقافية العمالية بطريق 


مباشر لاول مرة فى ميدان محو الامية 


العمال فى هذه المراكز النموذجية . 
يتولى التدريس ديها معليو محو الامية 
من خريجى معهد التربية العمالية » 
وعن طريق هذه المراكز يتم تبنى 
وتشجيع القدرات الفنية للعمال » 
والعمل عاى صقلها مع تولى مسسئولية 
توزيع انتاجهم الفنى ) كما ستجد : 
هذه المراكز بالوسائل السمعية 
والبصرية . 


وستعهم هذه التجربة فى باقى 


اتفاقية ثقافية عمالية 


ف 
والؤسسة الثقافية العبالية ف العراق 
الشقيق» بمقتضاهايتم 


بين البادين » وتخصيص مئح فى كل 
منهما » وتبادل المحاذ وتبادل 
النشر ‏ فى كل مجلة 


حيث انفة 


مسنتشارك النامينى 


مج يي حي دده 
بقدمه : محمد طه عبيد 


1 َه | 

س ؛ علمت أنه صسدن فى ج.م.ع قانو ن بجيز 
العاملين المصريين الذين يعماون بالخارج الاستر اك فى 
نظام النامبيناث الاجتماعية ٠‏ أرجو الأقادة 5 

مصرى بكندا 

نعم صدر القانون رقم 6 لسنة 1388 وبعمل( 
به من أول سبتمبر سنة 191/98 ويجيز للعاملين 
المصربين المرتبطين بعقود شخصية فى الخارج من غير 
الخاضعين لاحكام قانون التأمين الاجتماعى ( المعارين 
بين ) الانتفاع بتآمين الشيخوخة والعجز 
وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
لسنة هلوا 

ويؤدى من يرغب فى الاشتراك لدى الهيئة العامة 

اهية اشتراكا بنسبة .؟/ر من قيمة 

الدخل الشهرى التى يختارها ( 16 ع2 اك 
"٠‏ 4 هخ" ».؟ 6).. 4 .وا جنيها) 

وبجوز للمشترك أن يختار سداد الاشستراكات 
مقدما كل ثلاثة أو ستة شهور أو سنويا ويتم السداد 
مباشرة الى بنك القاهرة أو أحد فروعه أو مراسليه فى 
الخارج بالعملة الحرة أو بعملة البلد التى يعمل فيها 
المشترك وعلى اساس السعر التشجيعى المعلن شراء . 

ويدئفع المشائرك بالحقوق التأمينية ( الأمزايا ) التى 
بكفلها التأمين ضد الشيخوخة والعجر والوفاة وعلى 
أساس متوسط فئات الاشتراك . 


كيفية سساب معاشى التقاعد .٠.‏ 

س : أعمل فى احدى شركات القطاع العاموستنتهى 
خدمتى ببلوغ سن السستين فى العاشر من برل القادم 
وتبدا مدة خدمتى من /١‏ ١/اه‏ وأديت عنها بالكامل 
اشتراكات التأمين ومتوسط أجرى الشهرى خلال 
السئتين الاخيرتين 1٠.‏ جنيها وأرغب فى معرفةمقدار 
معاشى أو مكافاتى . ىمم القاهرة 


فصول لدو 'الامية بين مراكز المؤسسة فى حالة نجاحها . ااثقافة , 
4ب وجوه جو هوب هجبوج جو وجب جب جب هج- >0 هج هه <:؟. 


4ج << هج جح د جه 4ج 
: بشفى البند (؟) من المادة (18) من فالو 
التأمين الاجتماعى رقم 4 لسنة 70 بأن يستحق 
المؤمن عليه المعاش ببلوغ سن الستين أو سن التقاعد 
امتصو صن عليه ' ام التوظف المعامل, به متم , بلغت مدة 
شتراكه فى انان ٠‏ شهرا على الاقل , 


وحيث أن مده قد تراكك فى التأمين تبلغ 

بوم /شهر | سئة 
انتهاء الخدمة 4 /0 
الالتحاق 000 


1/1 


وعند خساب مدة الاشتراك يخبر كسر الشهر 


الى تجون > 
شهور سلة 
اذا مدة الاشتراك د إلا /ذا 
اذا تستحق معاش وليس تعويض من دفعةواحدة 
( الكافاة ) 
نقدر كما بلى : المتوسط الشهرى للاجور » المدة 
ا النسبة المقررة بالقانون 
1 
تعر جداير حالما س علاادلا؟ 
١ 16‏ 


ويصرف هذا الملعاش اعثبارا من 1911/4/1 


7 
لها 4 0000 صا م 
لم لك لجرك والثاديا لما عر 
وزارة التاميئات مكتب الوزير 
قرار وزادى رقم 1 لسنة ملا 
صادر فى 5 /وره/! 
بتحديد الاجر الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات 


بالشسبة للموٌمن عليهم الخاضعين لاحكام قانون العمل 
وذيبر التامينات 


د 
مادة أولى ؛ تحسب الاشتراكاث التىيؤديها صاحب 
العمل بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لاحكام 
قانون العمل العاملين بالقطاع الخاص »© وتلك 
التى تقتطع من أجورهم خلال سنة ميلادية علىاساس 
ما يتقاضونه من الاجور فى شهر بناير من كل سلة , 
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وبالنسبة للعاملين الذين بلتحقون بالخدمة بعدشهر 
يناير فتحسب اشتراكاتهم على اساس أجر الشهر 
الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى ينابر التالى ؛ 
ثم يعاماون بعد ذلك على الاساس المبين بالفقرة السابقة 
ماد ثانية : بنشر هن القرار بالو قائع المصرية : 
تو قيع 
محمد عبد الفتاح ابراهيم 
60 
قرار وزارى رقم 0؟؟ لسلة ٠/6‏ 
صادر فى 9/9/ه/!19 
بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار 
ملاقة العمل منتظمة 
وزبر النامينات ٠٠+‏ 
بعد الاطلا 'ع على المادة الثانية فقرة (ب) من قانون 
التأمين الاجت اموه الصادر بالقانون رقم 1/4 لسنة هلا 
وعلى مذكرة وكيل الوزارة لشئون مكتبنا .. 


د 
مادة اولى : تعتبرعلاقة العمل منتظمة اذا استمر 
العامل لدى صاحب العمل ١اواحد‏ فترة لا تقل عن سنة 
اشهر متصلة بما فى ذلك فترة الاختبار ٠‏ 
: ينشر هذا القرار بالوقائع المصربة . 
توقيع 
( محمد عيد الفتاح ابراهيم ) 
ينانا 
قرار وزارى وقم 988 لسئة ,/191 
صادر فى 18/؟١1/ه191‏ 
بشأن قواعد وشروط وأؤضاع استحقاق' صرف 
جونووهوم ووهجو هوهو جه هجهوووه٠و‏ 


رسائل جامعية ‏ بقية ص ؟ه 

واسلوب البر مجة الخطية 86«اتمتصنةنوهد2 بتدعصشة1 

ونظرية الصفوف لإتامعط"1 وصلعت© 
وقد نمت العالجة على النحو التالى : ب 

اولا : تنم ا اسلوبي بيرت والبرمجة الخطبة 
3 حل مشاكل تخطيط الانناج وقد استخدم ا 

بك فى اعادة نوز بع اا ن عالى ال ادل الاثتاجيي أ 

والتنسيق بين الراحل الانتاجية ثم 1 استخدم اسلوب 
البرمحة الخطية فى تخطبط الكمية المثالية الانتاج كل 
من القطاج والوحدات الانناجية +7 

ثانيا : نم استتخدام البرمجة الخطية ق, حل مشاكل 
اتخطيطظ اللواد الخام ٠‏ 

ثالثا ثم استخدام اسلوبى البرمجة البخطية ونظرية 
الصفوف فى حل مشاكل تخطيط العماله 

رابعا : تم استخدام اساوب البرمجة الخطية فى حل 


مشاكل نسويق منائحاث القطا 
وبذلك يكون قد امكن اسستخدام الساليب بحوث 
العمليات فى حل اهم المشاكل التخطيطية الثى توا 


سستمنة 
بالاضافة الى تو فير السيانات والمعلومات التنبؤيا يةالدقيقة 
ألتى تساعد فى اتمام 'اجراءات التخطيط والوصول ألى 
تعبر عنها ارقام دق 
المناقشة من الاساد 


الاستاذ الدكتور محمود لمر مشرفا (أستاذ 
0 الحاسية بالكلية ) 


صناعة الفزل والسريج فى جمهورية مصر العرب. 


تعويض الدفعة أاواحدة فى حالة التحاق الممن عليه 
بالعمل فى احدى الجهات المستثناة من قانون التأمين 
الاجتماعى ٠‏ 

وزير الناي'ات ٠.١‏ 

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر 
بالقانون رقم ١١‏ لسنئة م/ا19 


قرردل 

مادة أولى : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه. ولمتتوافر 
فيه شروط أس.-حقاق الممباش فاته ف 
تعو بض الدفعةة الواحدة المنصوص عليه فى المادة (؟) 
من قانون التأمين الاجتماعى المشار أليه اذا التحق 
بالعمل فى احدى الجهات المستثناة من تطبيق احكام 
هذا القانون وذنك بالشروط والقتسراعد والاوضائ 
الاتية : 

أن يكون بالجهة التى التحق بها المؤمن عليه 

نظام المكافآت والمعاشات ترى الهيئة المختصة انه 

بتضمن مزايا لا تقل عن اازايا المقررة بقانون التامين 
الاجتماعى المشار اليه .. 

ب أن ن احكام نظام المكافات والمعاشسات 
المشمار اليه بالبند (ا) على استخدام قيمة تعسويض 
الدفعة الواحدة المستحق وفقا لقانون التامين الاجتماعى 
فى اداء تكاليف ضم المدد السابقة فى نظامها . 

مادة ثانية : ينشر هذا القرآر بالوقائع المصربةوبعمل 
بم من تاريخ نشره ٠‏ 


الاسنناذ الدكةور / صليب روفائيل ب عضوا (الاستاذ 
بكلية الاقتصاد 

والعاوم السياسية) 

الاسناذ الدكتور/مثير سالم ب عضوا كتاذ اس 
بالكلية ) 


انظر بات التى فى هذه الكتبالآن 
معئاه انقاص مبيعاتها خاصة والها كتب مقررة 
الآن للتدريس ٠‏ 
أن نادرا م! بعيش 

أحداث عصره الحااى نظرآ 
السريع مثل النقابات. والدولة الحديثة » وهى امور 
سريعة التفي لابمكن لكتاب مقرو أن يلم بها ويتبعها . 
وباللشسمة لجال رت نلسسة لهو متغال لخد يعيد من 


ا 
/ 
| 
ظ الناحية الاكاديمية ؛ وهذه صفة تقطع الصلة 


الحقائق العالمية » :بثلا عندما علق مدير شركة فولفو 
للسياراتعلى أنكتاء. جالبرت أنه غير بناء قالعنهجالبرت 
انه معجب بسيارأ'ت فولفو ولمدير تلك الشركة الحق 
فى ابداء رابه فى كدابى ©» وقد غير جالبرت آراءه خلال 
العشرين سنة الاخ التى أصدر فيها الكتب الثلائة 
المشار اليها أعلاه » ذتند كانت ثقته أكبر فى أول تلك المدة 
بالاقتصاد شبه الكلاسيكى عنها الآن » ويقوم الآن بكتابة 
كتاب عن (! النقود )) بعالجها بطريقة مرحة هذا ماقاله 
الاستاذ جالبرت اللمستر ديفيد أوتس فى حديث نشرته 
مجلة (( الادارة الدولية )) عدد مابو 151/6 ٠+‏ 
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لواو مشو العامليت 


«مسستتقا من لُححكام مجلس الدوئلسة 


تأميئات اجتماعية 


اذااستبقى المجند بعد انتهاء فترة 
تجنيده الالزامية - هل يفيد منالاعفاء 
من سداد اشتراكات التأمينات 
الاجتماعية المنصوص عليها فى قانون 
التأمينات الاجتماعية بالنسبة للتامين 
فى القطاع العام واشتراكات التأمين 
والمعاشات المنصوص عليها فى قانون 
التأمين والمعاشات بالنسبة للعاملين 
المدنيين بالدولة ؟ 

عبد اللطيف عباس المثوفية 

ان هذه القوانين تنص على حساب 
مدة التجنيد كاملة فى المعاش وأعفاء 
العامل هن أداء اشتر اكات المعالشأثناء 
مدة تجنيده - والمقصود بالتجئيدهنا 
هو مدة الخدمة العسكرية الالزامية 
التى لايتقافى العامل خلالها أى أجر 
حتى لايلحق الفعرد به بسبب آداء 
واجبه الوطنى ٠.‏ ولا كانالعامل أثناء 
فترة استبقائه بحصل على أجره كاملا 
بالاضافة الى مايتقاضاه من روائب 
عسكرية فاك الاعفاء لايشمل هذه 
الفترة * 


اجازات 
هل يجوز حساب مدة الانقطاععن 
العمل خصما من الاجازات الدورية 
المستحقة للعامل مستقبلا اذا لم يكن 
له رصيد من هذه الاجازات يغطىمدة 
الانقطاع ؟ 
يسرى حسن عثمان - ليبيا 
الاممل أنه لايجوز جساب مدة 
انقطاع العامل من الاجازات الدورية 
التى تستحق مستقبلا ب لانذلكيعنى 
منح الغامل اجازة تحت الحساب وقد 
تنتهىخدمتة قبلأن تستحق له أجازة 
فيكونقد حصل علرمرتبه مدةالانقطاع 
دون وجه حق * واستثناء من هذا 
الاصل يجوز حساب مدة الانقطاع 
من الاجازات المستقبلة اذا نشسأ حق 
العامل فيها خلال محاسبته على انقطاعه 


سوه 


كأن يكونالانقطاع مثلا فى نهاية عام 
متصرم :والعسيات عليه فى بداية عام 
جديد * 


الادخار ا الزائدة 


عن التزامات 
صاحب العمل فى تأمين ١‏ الشبيخوخة 
والعجز والوفاة المستحقة للعامل ؟ 


سهير سعيد ‏ القاهرة 

من المسلم به أن الميزة الافضل جزء 
من مكافأة نهاية الخدمة ومن ثوفانها 
لانستحق الا عند انتهاء الخدمة ومن 
حيث أن صاحب العمل ملزم يأداءهذه 
الميزة الى هيئة التأميناث الاجتماعية 
ناملة وعليه فلا يجوز له أن ينتقص 
منها أى مبلغ نظبر الديون المستحقة 
على العامل سواء كانت قبل أو بعد 
العمل بقانون التأمينات الاجتماعية ٠‏ 


هل يحق للموظف الذى الغىقرار 
فصله وعاد الى عمله المطاليسة بمرثبه 
عن فترة الفصل ؟ 

على أحمد محمود معهد التعاون 

بالغاء قرار الفصصل تعود الرابطة 
الوظيفية من جديد » ولكن حق الموظف 

مرائبه عن مدة .فصلالابعود 

تلقائية بعودة الرادطة الوظيفية اذ أن 
الحق فى الاجر يقايله واجب هو أداء 
العمل ٠‏ ومن ثم لابمنح أجرا عن فترة 
الفصل ولكن 3ك يمنح: تنعويضا عن 
الاضرار التى لحقته من جراء فصله 
بناء على قرار باطل بشرط أن يكون 
مستوفيا لشرائط استحقاقه وهى 
الخطأ من جانب الادارة والضرر المادى 
أو المعنوى وعلاقته السببية بين الخطأ 
والضرد ٠‏ 


6/د 


موضوع تسسجولى 


المؤتمسر الخسامس والعشسزين للحسزب الثسيوغى السسوفيق 
سسيتكمر حتثى و مسسسسارس اللسسسادم 


القى ليونيد بربدتوئيف السسكرني 
العام للحزب الشيوعى السوفييتى 
الخطاب الافتنتاحى فى الأتمسر 
وتحدث فيه عن موقف الاتحسساد 
السسوفيتى من م<ذلف المشسكلات 
الدولية : 


فيما يتعلق بالعلاقات بين الاتحاد 
السو فيتى والصين هاجم بريجئيف 
زعماء بكين قائلا : انسياسة فادتها 
الحاليين موجهة بصراحة ضد أغلب 
الدول الاشتراكية وهى فى موقفها 
هذا نجد نقطة انتقاء فى معظم الدول 
الرجعية الاشد تطرفا فى العالم 
ابتداء من أعداء الوفاق فى الدول 
العربية حتى العنصريين فى جنوب 
أفريقيا والفاشلين فى شيلى . وقال 
ان سياسة الصين الشعبية غريبة 
على المبادىء والمثل العليا الاشتر 
بل الادهى من ذلك أنها 00 
الامبريالية فى محاربتها للاشتراكية . 


ثواتهم الصين بانها تحاول نسف 
سياسة الوفاق وعرقلة محاولات 
نزع السلاح واثارة حرب عالمية 
ووصف هذه السياسة بأنها فىغابة 
الخطورة بالنسبة لدول العالمالحبة 
للسلام ..٠‏ وقال ان موسكو سترد 
بقوة على هذه السسياسة بالدفاع عن 
مصالحالدولة السو فيتية لكنها ضاف 
أنه رغم ذلك فان موسكيو على 
استعداد لاقامة علاقات طبيعية مع 
الصين على اساس مبادىء التعايش 
السلمى + 

واشار الى سياسة الوفاق فأكد أن 
موسكو ستواصل سياسة التمايشن 


السلمى والوفاق بجهد مضاعف فى 
السبئوات القادمة ., 


وقال انبرامج السلام التىوضعها 
الدزب ى اجتماعه الرابع والعشرين 
فى عام 1991 والتى كان هدفها 
تحقيق الوفاق مع النظم الاجتماعية 
على اختلاف أنواعها قد نتائج 
هامة .٠‏ 


أشار الى حلف الاطلنطى قائلا أنه 
طالما ان الدول المنضمة الى الحلف 
ستظل معردملى استمرارهاكعناصر 
عسكرية وتستمر فى اندفاعها نحو 
التسلح فان الاتحاد السو فيتى 
ودول حلف وارسو ستواصل تعزيز 
تحالفها السيانى العسكرى ٠‏ 


غير أنه قال ان موسكو رغم ذلك 
مصرة اصرارا تاما على اتباع طريق 
يؤدى الى المريد من تنئمية العلاقات 
مع الولايات المتحدة رغم المشكلات 
التى يثيرها معارضو الوفاق. وقال 
ان واشنطون تحاول التدخل فى 
شئون الدول الاخرى ٠‏ وقال ان 
هذه المحاولات ستواجه معارضة 
من الاتحاد السو فيتى 


وقال بريجنيف ان الاتحاد 
السوفيتى سيقترح ابرام اتفاقية 
اينبذ اللجوء الى استخدام القفوة 
احل المشكلات بين الدول بما فىذلك 
القوة النووية ٠‏ 

وقال ان مشكلة نزع السلاحجهى 
أهم واخطر مشاكل العصر . 
وأضاف أنه ليست هناك تهديدات 
سواء فى الشرق أو الغرب غير أن 
المفاوضات حول الخفض المتوازن 
فى أوروبا لم تحقق نجاحا ملموسا 
منذ عامين ٠‏ ويرجيع ذلك الي أن 
حلف الاطلنطى يريد استخدام 


سككه 


المفاوضات للحصول على مزايا 
عسكرية لدول الحلف . 


ثم قال ان العلاقات مع الولايات 
المتحدة قد اتجهت نحو التحسن 
وخفض ذلك تخفيضا حاسما خطر 
نشوب حرب لووية ثم عاد وقال, 
انه ليس سرا أن هناك بعض 
الصعوبات نشبث من اتجاه سياسة 
واشنطن بالتدخل فى شئون الدول 
الاخرى ( مشيرا الى انجولا ) والتى 
تعرضش حرية واستقلال الشسعوب 


للخطر. وقد عارضئا وسو ف نواصل 
معارضة هله السياسة , 


وفال بريجليف أن الاتحساد 
السو فيتى يعتبر نفسه دعمامة تابيد 
ومسائدة لكل الشعوب التى تكافح 
من آجل الحصول على استقلالها 
وحريتها » وقال ان أنجولا أصبحت 
اخبراً هدفا لتدخل جنوب افر 
وآلدول الامبريالية » ولهذا فان 
تماح شعب آنجولا” وجد تأبيدا من 
جانب الدول التقدمية فى العالم 
اأجمع ٠‏ 


ويحضر الؤتمر ب الدى وصفته 
الصحافة السوفيتية بأنه أهم حدث 
سياسى فى العصر الحالى ب خمسة 
لاف مندوب يمثلون مختلف فروع 
الحزب الشيوعىٌ فى مختلف انحام 
الاتحاد السو فيتى بالاضافة الىاكثر 
من مائة من زعماء وممثلى الاحزاب 
الشيوعية فى العالم منهم فيدل 
كاسترو رئيس وزراء كوبا والفا 
روكونهال زعيم الحزب الشسيوعى 
البرتغالى وجالوس كادار زعيم 
الحرب الششيوعى المجرى وآخرون 
يمثلون .8 دولة أجتبية ٠‏ 


وليدك فى الفداة شباب فكر 
يدمو المطصمغير ولاتحس بأنه 
ونطل خلفك والمواضئ بعيدة 
ماكان دخلك بالكثير وانئما 
بادر بفرشك فى التوفير واتركه 
فمن القليل اذا أدخرت مصائع 
ومن القليل اذا أدتغرت مدارس 
ومن القليل اذا أدخسرت مساكن 
ومن القليل اذا أدخسرت مزارع 
ومن القليل اذا ادخرت مدافع 
ومن القليل اذا ادخرت قنايل 
ومن القليل اذاأدغسرت بنادق 
كل الدخول بغير الوفر مفسسدة 
والئاس بالقرش لابالعلم ماضية 
وبدون ماتركت بداك درلاهيا 
وتظسل تلهث فى الحياة غريبها 
يأثى الرقى ولا تراه مرقتيا 
حال المثقف كالغريب بمصرنا 
يا :اتبور «السادات ا'انت /أقمتهلا 
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للشاعر : حدامى عبدالعظيم جسسدامى 
اخصائى تنمية الانتاج بشركة مصر اللتأمين 
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فهل أعددت للفكر الحسسسابا 
صار الطبيب وصار فينا كتابا 
ولرب مافى كان احلى ذهايا 
بالوفر تبلغ ما أردت جوايا 
ينمو ويربح بالحلال ثوايا 
تعطى الكشير وتفتسح الابوايا 
نود يشسع حضارة وقبابا 
تحمى الفقير وتستر الكتسابا 
فقراء تضحك كالعروس شبابا 
ترمى المغير قذائها وعذاببا 
تاتى على صلف الفرور خرابا 
هى مانريد وانت تسكن غابا 
والقرش ينفع هى الدجى آن طابا 
فأبدأ بقرشك تشسترى الاحزابا 
ستظل تأكل فأحييت اترابا 
مثل الموظف لايع رف الاسبايا 
وأخو اللمهالة يحمل الالقابا 
دنيا تدوسك أن نطقت صوايا 
عدلا زاج عن القلوب ضبسابا 
تعطى المقوق وتمشنع الارهابا 
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١‏ للعدزظابت ميسو هيراع لإياك 
نيرت يا قمز8اه 


مشيية ارت العنناعية لس والقطن 


© مزط كقرناتت 
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تيا 


ري نبراساناصق ساك 
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ميات 6 
الملزياي العافة 


برل ور مي الوص للمرل دالنبع 


واعرة مع الصناعيّ تمر فت لز ١‏ 
الموات .. تزكر هزه الحصبيئة بج شا مرا 
وفعيّه الال المطسد الزك يلافريه 
إشاع الدلة مرت القزل فى أسوات 
العال شركامغريا , 


و إزا يدث شاع الشكم رضت الحزويل 
الرضمة تَرالسيبت شرةعالية فإحما 
تفرذ لك بإ شاجررا المتططو_مرنح الجنيوطل 
المميطم والمس مره كز لك الخنيط المفرية 

والمزوية منت الي الولف ة ورا نابت , 
د اوتا ناسنا د العاللية مِثِعْنا اميا 
بوات المانيا الشرقية وسوسيا و دولنا 
ماخلا تهرمت وتصر ا وفاناوسرالين 


.. وباجينا وهولضا واليايات .. ؟ 


اير دا و الصانع ١‏ شي الل 

رقنا : شيوكلس : لانن 
مشي اللو 1 

لت جنر ام 


نص #لر 


شاهر ‏ ستاريلاع " 


/ باخ للعتدمبه يالمّالهوَيَ: اكع لككفا امش ااا 
توم ينون ي©: 3 3 ومح هاه همير 2 . 


3 : لمرا كرطايَ وعادمة وفدري كلد وصتوردة لبا يلوف 
بطارطب ماف وساقلهَ ا دداسط سه ركد - 
قبروبات عالت - أزاتك موتاهاز عاسم و سويد 
رإدئو كلبئزرورت عرام كن دائئة مائيرًا ته ضباطة 
مقاوك كو رماي ع موكورلت - - جف ونام باك 

:+ رصناعه حلية ومتوردة ) 


١‏ مروع السك التي فيفك .. ف 


المامة اللمكاريتر المضوة - 
+ لو سعير - انيم _ نا منود 
المَليوية بي الاو ركورالميز 
يك سودق - اليو 1 
: أي م بقاع امران ل مرك المَيَاة 
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الناميك لطت اراك فالاريع 
فاك رحبام شخصون 


كلس م لكل أمنوي + لكل شين وأسعملت 


